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نَۡۡوَإِذ ۡ} عملا بقوله تعالى ذَّ كُمۡ ۡتَأَ تُمۡ ۡلَئنِۡرَبُّ كُم  ۡۡشَكَر  زيِدَنَّ َ ر نتقدم بالشك {لََ

لمن بفضله تتم الصالحات ألا وهو خالقنا رب  والحمد الكثيرالجزيل 
 العمل.العالمين نحمده على أنْ وفقنا على إتمام هذا 

 {اسيشكر النلا  }لايشكر الله منالرسول صل الله عليه وسلم  قولبوعملا 
إلى فضيلة الدكتور فريد تريكي بقبوله  والامتناننوجه خالص الشكر 

الإشراف على بحثنا هذا وتوجيهه لنا خير توجيه والذي لم يبخل علينا 
 بنصائحه الرشيدة.

مؤطر بوزيد كفضيلة الدكتور أغليس لكما نتوجه بجزيل الشكر والعرفان 
يرا ونا كثلنا ع وفتحه لنا أبواب مكتبه والذي مد   لنا في مرحلة التربص

 علميا أو ماديا أو معنويا. سواء

كما نتقدم بشكر خاص لكل طلبة تخصص المهن القانونية والقضائية 
 ومسؤول التخصص فضيلة الدكتور بودة محند واعمر. 

ن أساتذة وإدارييكافة الأسرة الجامعية من  ر نتقدم بشكرنا إلىوفي الأخي
 .طيبة وعمال وطلبة ولكل من ساعدنا لإنجاز هذا العمل ولو بكلمة



 

 

 

 

 
 
 

إلى من منحوني الحب والحنان وشجعوني على تكملة المشوار ونصحوني بالتميز في كل 

وقت ومكان وأوصوني بصناعة الفارق بين الأصحاب وهم كلهم شوق وانتظار بأن 

 الذي طال فيه الإنتظار ألا وهم:يتقاسموا معي هذا الفرح 

 .ي وأخواتيأمي وأبي وكل إخوت

 .إلى كل عائلة خنيش كل بإسمه وجمال وصفه

 .إلى كل أخوالي وخالاتي وأخص بالذكر جدتي الغالية

ت معهم حلاوة الذين تقاسم 30إلى كل أعضاء اللجنة الدينية للإقامة الجامعية برشيش 

 مشواري الجامعي.

 مزهفي إعداد هذه المذكرة مازر حإلى رفيق الدرب 

 من أقارب وأساتذة وأصدقاء. هو في قلبي ولم يذكره قلمي إلى كل من

 هذا العمل. أهدي لهم

 

 خنيش عبد الرزاق



 
 

 

 

 

 

ولا وقبل كل شيء أشكر شكرا كثيرا من خلقني وسواني فعلمني ما لم أكن أعلم سبحانه أ

 تعالى

بعد طول سنين إلى من كان سببا لي وسندا لأصل إلى ما أنا عليه هذه  أهدي ثمرة جهدي

 اليوم والدي الكريمين

 ي وأختيوإلى جميع إخوت

 من فارقنا الحياة جديإلى وإلى جدتي و

 أينما كانوا وإلى كل عائلة مازر

 وإلى صديقي الذي تقاسم معي إنجاز هذا العمل عبد الرزاق

وإلى كل من زودوني بسلاح هذه الحياة فأناروا لي دربها بما تعلمت على أيديهم أساتذتي 

 إلى الجامعي الابتدائيمن الطور 

نورالدين،  وإلى كل من تقاسمت معهم صداقتي يوما بالأخص بيلال، أحمد، فوزي،

 .لوصيف

    مازر حمزه



 

 

 مقدمة
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مها الله تعالى على وجه الأرض مصداقا لقوله تعالى يعتبر الإنسان من المخلوقات التي كر      

نَاۡوَلقََدۡ } من بين معالم التكريم الرباني لعباده أنْ من  عليهم بملكة العقل التي ، و1{ءَادَمَۡۡبنَِيۡۡكَرَّم 

ه بها عن سائر خلقه،   من خلقه إلا ليعلي من قدره ويرفع من شأنه. أحد على الله لا يمن  وميز 

لقوله تعالى  قاابالعقل أنْ جعلنا خلائف له في الأرض مصد لهي لناالإ نت نتيجة التكريمفكا     

ۡۡللِ مَلََٰٓئكَِةِۡۡرَبُّكَۡۡقاَلَۡۡوَإِذۡ } رۡضِۡۡفِۡۡجَاعِلۡ ۡإنِِّ
َ جعلنا  وجل  المولى عز   وما دام أن  ، 2{خَليِفَة  ۡۡٱلۡ 

 دأنْ أوجب علينا أنْ نحتكم لشرعه ونتقي   ،هذا الاستخلافمن بنود كان ف خلائف له في الأرض 

 الله اميادينها إلا وأرسى لهبمعالم دينه التي لا يخلو مجال من مجالات الحياة ولا ميدان من 

ين جبات ومن بابالو والالتزاموذلك بحفظ الحقوق  ،تعالى ضوابط وقوانين على وجه الأرض

ظومة الأسرة في الأمة الإسلامية نعالي نجد م وباهتمامالمجالات التي حظيت بعناية مركزة 

ة في بناء المجتمعات وصيانتها وغيرها من الأمم عامة نظرا لدور الأسرة كخلية أولي   ،خاصة

 .استمراريتهابداخلها وحفظ وضمان الاستقرار 

مظهر ك الأسرة نجد نظام النفقة داخل يةمن بين الأنظمة التي نالت عناية في الشريعة الإسلام    

 وجب نظرا لأهميته البالغةو من مظاهر التعاون والتكافل الاجتماعي بين الأقارب وغيرهم،

 والإحاطة بمختلف جوانبه خرالآلبعض وواجب على االأشخاص المحافظة عليه كحق لبعض 

فالدولة وحدها من الناحية الواقعية لا تستطيع أنْ تسد  احتياجات المجتمع كله وخاصة من 

الفقراء والضعفاء ولذا يبرز هنا دور الفرد باعتباره عضوا في الأسرة الصغرى والكبرى 

في سد احتياجات المجتمع وهذا الدور لم يترك لأهواء الأفراد وأغراضهم  ليتكامل مع الدولة

م تنظيما دقيقا ليحقق مقصده من التكافل الاجتماعي أو حسب رغبتهم الشخصية بل هو دور منظ  

 .وضمان حقوق الأفراد من الضياع

                                                           

 07سورة الإسراء، الآية .-1
 .07سورة البقرة، الآية -2
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من أهم الحقوق  لاعتبارهاموضوع دراستنا على دعوى النفقة  انصب  هذا المنطلق  ومن    

حيث ارتأينا دراسة هذا الموضوع  ،التي تثار بشأنها نزاعات ومشاكل في واقع الحياة الأسُرية

نا بي  عليه القانون الجزائري في مختلف تقنيناته ف استقرالقانونية وفقا لما عية والشرالناحية من 

 .أسباب سقوطها هارواستظ لهابتقديم مفهوم شامل  المبادئ العامة لموضوع النفقة ابتداء

واقع على عاتق المدين به فإن  عدم الوفاء بهذا  والتزاموبما أن  النفقة حق مكفول لصاحبه     

لا وهي أ لاستيفائهمما جعل المشرع الجزائري يضع آلية  ،يؤدي إلى قيام نزاع بشأنه الالتزام

ق في دين الحدعوى النفقة التي يستوجب القانون لرفعها توفر بعض من الشروط في أصحاب 

 الود ية.    ةالمطالبة بها بالطريقة القضائية ما دام لم يستفيها بالطريقله حق  ليتسنى ،النفقة

مام عرضها ألمن إجراءات قانونية  خرى لا تخلوودعوى النفقة كغيرها من الدعاوى الأ    

ر مجموعة توفالقضاء المدني كأول جهة قضائية مختصة بالفصل في هذه الدعوى التي تقتضي 

ل لى حكم يفصمن الشروط الشكلية والموضوعية لسلامة هذا الإجراء وللوصول في الأخير إ

 في موضوع هذه الدعوى بعد المرور بمختلف مراحل التقاضي.

ة من طرف رافع دعوى لا يحقق النتيجة المرجوالمدني قد يكون الحكم الصادر عن القضاء     

راءات بالرغم من القيام بمختلف الإج ما حكمت به المحكمة لصالحه استيفاءوالمتمثل في النفقة، 

ذ بسبب وبفعل امتناع المدين عن أداء وتنفي ،لتمكينه من ذلك والحرص على سلامتها الضرورية

ا  ه، مم  قانون عل يكتسي وصف جنحة يعاقب عليها هذا الفيجعل ما حكمت به المحكمة ضد 

القضاء الجزائي عن طريق تحريك وذلك بعد اللجوء إلى  ،همن 333وفقا لنص المادة العقوبات 

طرفا أصليا في دعاوى شؤون الأسرة ممثلة عن  التي تعد   ،الدعوى العمومية أمام النيابة العامة

عرض النزاع على المحكمة قانونا وبق المقررة ربالطوذلك  حق الدولة ومحافظة لحقوق الأفراد

 المختصة لإجراء المحاكمة والفصل في جنحة عدم تسديد النفقة بحكم جزائي.

ق في حوى القضائية تعتبر الآلية التي منحها المشرع الجزائري لصاحب الوما دام أن  الدع    

فعالية الدعوى القضائية في التوصل إلى  مدىتساءل عن نعليه و دين النفقة للمطالبة بحقه

 حلول جدية في حل النزعات المتعلقة بموضوع النفقة الأسرية؟
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لموضوع دعوى النفقة بين النظري والتطبيق لأهميته في المحافظة  اختيارناويعود سبب     

عرضا الدعاوى الأكثر  من أن  دعوى النفقة باعتبار ،على حقوق أفراد الأسرة وعدم إهدارها

على الجهاز القضائي وحساسية هذا الأخير، بالإضافة إلى عدم تطرق الباحثين في مختلف 

الدراسات العلمية إليه واكتفائهم بدراسة موضوع النفقة من الناحية النظرية، ومن أسباب 

اختيارنا لهذا الموضوع أيضا هو إعطاء نظرة واسعة ودقيقة حوله خاصة من الناحية التطبيقية 

  ف على ما هو معمول به على مستوى الأجهزة القضائية.للوقو

 ستقرائيالافي دراستنا لموضوع دعوى النفقة بين النظري والتطبيق على المنهج  اعتمدنا    

لنفقة ا في أداة من أدواته وهي التحليل، وذلك بتحليل النصوص القانونية المعالجة لموضوع

ن في قانوالعموم  الجزائري أو للدعوى على وجهعلى وجه الخصوص وذلك في قانون الأسرة 

والتوغل في مها بعرض أحكا ،الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية

 مضامينها وتقييم مدى نجاعتها.

وذلك  ائيةالثنفيه على الخطة  اعتمدنابناء على ما سبق ولتوضيح مختلف جوانب موضوعنا     

عوى دنتطرق في الفصل الأول إلى الإطار الموضوعي لسحيث  ،فصلينبتقسيم هذا العمل إلى 

 النفقة والإطار الإجرائي لها في الفصل الثاني. 

 

       

         



 

 

 

 

 الفصل الأول

 

 الإطار الموضوعي لدعوى النفقة
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ملتّفقدّعّ،عدّالنفقةّمنّبينّأهمّالحقوقّالتيّتعملّالمجتمعاتّعلىّتوفيرهاّلأفرادهاتّ     
ّالحقّوحمايتهّوكفلهّللأفرادّالذينّلهم فةّصّالشرائعّالسماويةّبدايةّعلىّتقديمّعنايةّلهذا

وقدّتبعتهاّالتشريعاتّوالقوانينّالوضعيةّبمختلفّأنواعهاّفيماّبعدّفيّّ،مستحقيّهذاّالحق
مانّضةّالتيّسعتّالقوانينّوالتشريعاتّعلىّحمايتهّوالنفقةّمنّبينّأهمّالأنظمّذلك،ّفنظام

تحكمهّوتنظمهّ،وجوده وضوابطّقانونيةّ خاصةّ لتجنّوذلكّبإرساءّقواعدّ ّبفيّمختلفّجوانبهّ
ّأيّنوعّمنّأنواعّالتعديّعليه.

 هذاّستّالحمايةّلالتيّكرّ ّالقوانينّمنّكغيرهّمنّتشريعاتّالعالمّالجزائريّالقانونّويعدّ     

كّماّيضفيّوذلّ،تقنيناتهّيهّفيالنصّعلوّالنظامّبالاعترافّبهّوجعلهّحقاّمكفولاّلمستحقيه
هّ)الدائنّتجاهّمستحقاّتنفيذهّ)المدينّبه(ّالتزامّعليهّصفةّالوجوبّفيّأدائهّعلىّمنّوقعّعليه

ّعليهّ،بالنفقة( ّاستقر ّما ّإلى ّّالتشريعّبالإضافة ّ)القرآن ّالنبالإسلامي ّالسنة وية،ّالكريم،
هذاّّملاتعناصرّومشتيتعي نّالإلمامّفيّتنفيذّّصحيحاّالقيامّبهذاّالالتزامّليكونوّّ،الاجماع(

قّمستحالوقدرةّكلّمنّّوذلكّمعّمراعاةّحالةّنةّشرعا،المنصوصّعليهاّقانوناّوّالمبيّ ّالحق
نةّتختلفّيّ لأسبابّمعّذلكّلمقررّلههّقدّيسقطّحقّالنفقةّا،ّإلاّأنّ بأدائهّمعادينّالنفقةّوالملتزمّل

ّأدائهبّالشخصّالملتزمّالشروطّفيّبعضّمنّّتوفرمدىّوّ،لهاباختلافّالشخصّالمستحقّ
ّ(.الأول)مبحثّ

نّالمستحقوفيّبعضّالأ     ّأدائهّممنّيقعّعليهّالتزاّللنفقةّمنّحقهّهذاّبفعلّحيانّقدّلاّيمك 
ّالقانونّوف رّللدائنّعندّتقاعسّهذاّالأخيرّعنّالقيامّبماّعليهّمنّالتزام،ّوذلكّ،اتجاهه ّإلاّأن 
ّالمتمثلةّفيّالدعوىّّإنّتحققبالنفقةّ ذلكّحقّالمطالبةّبنفقتهّعنّطريقّالوسيلةّالقانونية

ّصاحبّالحقّفيّالمطالبةّبالنفقةّعنّطريقّّالقضائية، عي نّأنّيتّقضائيةالدعوىّالإلاّأن 
ّالمبحثّالثاني(.)منّالشروطّليكونّأهلاّللقيامّبذلكّّمجموعةّتتوف رّفيه

ّ

ّ
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 ث الأولــــحــلمبا

 الــنــفــقــةمـــاهــيــة 

لكّوذّ،منحّالمشرعّالجزائريّللأشخاصّالطبيعيةّالحقّفيّالنفقةّوهذاّحمايةّمنهّلهمّّّّّ

بتمكينهمّمنّهذاّالحقّالقانوني،ّفلقدّأوجدتّتعاريفّّعلىّحسابّأشخاصّآخرينّملزمين

علىّإلزاميتهّو الحقّوضبطّحكمّ آن،ّمستحقيهّبأدلةّمختلفةّبدليلّمنّ)القرّاتجاهوجوبيتهّّلهذاّ

بالإضافةّإلىّالنصوصّالقانونية،ّوكماّحددتّمشتملاتّالنفقةّالتيّينبغيّّ،السنة،ّالإجماع(

بمراعاةّحالّالأطرافّوقدرتهمّّ)المطلبّّوذلكّ،دائنّبهاللمنّأدائهاّعلىّالمدينّبالنفقةّ
الحالاتّالتيّتختلفّمنّصاحبّالحقّّهّقدّيسقطّالحقّفيّالنفقةّفيّبعضّمنالأول(،ّإلاّأنّ 

ّخرّوباختلافّأسبابهمّ)المطلبّالثاني(.آإلىّ

 ب الأولــلــطــالم

 ةــقــفـنـوم الــهــفــم

ّالنفقةّّّّ ّعلىّمفهوم ّيمكّ ّ،لتسليطّالضوء ّتعريفّصحيحّلها ّتقديم ّمنّنيستوجبّعلينا نا

ّ،سواءّمنّناحيةّالشريعةّالإسلاميةّأوّمنّالناحيةّالقانونيةّحكمها استخلاصمعرفةّمعناهاّو

ّ.مشتملاتهاّوكيفيةّتقديرهاّضمنلّكلّماّيدخو

 رع الأولــفــال

 ةــقــفــنــف الــريــعــت

ّالكلمفّعلماءّاللغةّالنفقةّفيّقولهمعرّ  لغة-أولا ّ:ةّمأخوذةّمنّالنفوقّوهوّالهلاكّفقيل:ّإنَّ

مۡسَكۡتُمۡ  إذِٗا}ّ:ويقالّأنفقّالرجلّمالهّإذاّأفناه،ّومنهّقولهّتعالى،1ّنفقّالطعامّإذاّفني
َ  ةَ خَشۡيَ  لَّأ

نفَاقِ   نسََٰنُ  وَكََنَ  ٱلِۡۡ  .2{قَتُورٗا ٱلِۡۡ

                                                           

، 1991دون بلد النشر،  غة، الجزء الأول، الطبعة الأولى،القاسم، المحيط في اللالصاحب أبو إسماعيل ابن عباد  – 1
  . 184الصفحة 

 .111سورة الإسراء، الآية  – 2
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ّلادهّوأقاربهّمنّطعامّوكسوةأووّهوّكلّماّيصرفهّالزوجّعلىّزوجتهّاصطلاحا-اثــانــيــ

ّ.1حسبّوسعّالزوجالناسّومعيشةّبحسبّالمتعارفّبينّماّيستلزمّللوكلّ،ّومسكن

 الــثــانــيرع ــفــال

 ةــقــفـنــم الــكــح

واستمدّ ّنّ إّّّّ الوجوبّ، هوّ النفقةّ منتّأدل ّحكمّ وجوبهاّ النبويةّةّ والسنةّ إجماعّوّالقرآنّالكريمّ

نصوصّموادّفيّّوجوبهادّعلىّ،ّكماّهوّالحالّبالنسبةّللمشرعّالجزائريّالذيّأكّ الفقهاء

ّ.الجزائريقانونّالأسرةّ

ّأدلة وجوب نفقة الزوجة على زوجهاّأولا ـ

 الأدلة من القرآن الكريمّـ/1

.2ّ{بٱِلمَۡعۡرُوفِ   وَكسِۡوَتُهُنأ  رزِقُۡهُنأ  لََُۥ ٱلمَۡوۡلوُدِ  وَعَََ }ّ:قولهّتعالى

كسوتهنّبالمعروفّبماّجرتّبهّعادةّعلىّوالدّالطفلّنفقةّالوالداتّوّأيّ:ةــدلالــه الــوج

.3هإقتاربحسبّقدرتهّفيّيسارهّوتوسطهّوّر،منّغيرّإسرافّولاّإقتاّ،أمثالهنّفيّبلدهن

ّ.4{فتَشَۡقَى  ٱلَۡۡنأةِ  مِنَ  يُُۡرجَِنأكُمَا فَلَ }ّ:قولهّتعالىو 

 

                                                           

بختي العربي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، -1
 .111، الصفحة 2111الجزائر، 

 .222البقرة، الآية  سورة-2
، 2119عماد الدين أبي الفداء ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الجزء الأول، دون طبعة، دار ابن الجوزي، مصر، -2

 .   114الصفحة 
 .111سورة طه، الآية -1
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شقىّتوّيسعىّفيّإخراجكّمنهاّفتتعبّوتعنّأنّاكي إّمعنىّقولهّتعالىّأيّ :ةــدلالــه الــوج

 .1لاّمشقةكّهاهناّفيّعيشّرغيدّلاّكلفةّوإنّ فيّطلبّرزقكّف

ّّّّ 

ّآدمّعليهّاو يهّآدمّعلّعلىّأنَّّّ،ّفدلّ (فتشقيانلسلامّولمّيقلّسبحانهّوتعالىّ)المخاطبّهنا

ّ.2بنوهماّعلىّسنتيهماالسلامّيتعبّبنفقهّونفقهاّو

 

 ةــويــبــنــة الــنــســن الــم الأدلــة-/2

ّفيهاّالنبيّصلّاللهّعليهّوهناكّمواقفّكثيرةّّّّّ وجوبّنفقةّالزوجةّعلىّزوجهاّسلمّبينَّ

ّ:منها

ّهندّبنتّعتبةّقالتّ ول الله إنَّ أبا سفيان رجل رس " ياماّجاءّعنّعائشةّرضيّاللهّعنهاّأنَّ
ليه الله ع هو لا يعلم " فقال صلإلا ما أخذت منه وشحيح، وليس يعطيني ما يكفني وولدي 

ّ.3"ولدك بالمعروفو سلم " خذي ما يكفيكو

ّّّّ 

ّوعّالحديثّدلّ  تكنّواجبةّعلىّلوّلمّّهلأنّ ّ،لأولادهالىّوجوبّنفقةّالزوجةّعلىّزوجها

سلمّلهندّأنّتأخذّماّذنّالرسولّصلّاللهّعليهّولماّأّدهولاعلىّالأبّلأالزوجّعلىّزوجتهّو

ّ.4ولادهاّبغيرّعلمّزوجهاويكفيّأيكفيهاّ

 

                                                           

 .211الصفحة  الجزء الخامس، عماد الدين أبي الفداء ابن كثير، المرجع السابق،-1
، دون طبعة، دار (دراسة مقارنة:)قانون الأسرة مدعما بأحدث الاجتهادات القضائية والتشريعيةتقية عبد الفتاح، -2

 . 181، الصفحة 2112الكتاب الحديث، الجزائر، 
شرف الحق العظيم ابن القيم الجوزية، عون المعبود على سنن أبي داود وشرح ابن القيم، الجزء التاسع، دون طبعة، -2

 . 114، الصفحة 1948المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، السعودية، 
ق الحقوق، كلية الحقوعيساوي سارة، مدور نبيل، النفقة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في -1

 .11، الصفحة 2111والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 
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 موقف الفقه الإسلامي -/3

ّاإذاّكانوّأهلّالعلمّعلىّوجوبّنفقاتّالزوجاتّعلىّأزواجهنّ ّاتفق:ّفقدّقالّابنّقدامةّّّّ

ّالمرأةّذكرهّابنّالمنذرّوغيره.ّقالّوفيهّضربّمنّالعبرةّوّ،1اشزّمنهنبالغينّإلاّالن هوّأنَّ

ّ.2فلابدّأنّينفقّعليهاّوسةّعلىّالزوجّمنعهاّمنّالتصرفّوالاكتسابمحب

ّونــانــقــن الــم الأدلــة-/4

،ّحيثّقانونّالأسرةّالجزائريمن47ّّائريّفيّنصّالمادةّهوّماّجاءّبهّالمشرعّالجزّّّّ

راعاة نة مع مل بها أو دعوتها إليه ببي  زوجها بالدخو على >> تجب نفقة الزوجةتّنصّ 

ّ.3ن<<من هذا القانو 81و19و18أحكام المواد 

ّأنّ ّاستقراءنامنّخلالّّّّّ ّيتضحّلنا ّأعلاه ّتنصّعلىّلمحتوىّنصّالمادة نفقةّوجوبّها

ّو47ّ،47أحكامّالموادّّاعاةمعّمرّ،نةالزوجةّعلىّزوجهاّبالدخولّبهاّأوّدعوتهاّإليهّببيّ 

قسيمّتعلىّالإحسانّوالتعاون،ّوّبنيةّأساساالحياةّالزوجيةّمّ،ّذلكّلأنّ منّنفسّالقانون78ّ

لأداءّمهمةّمعيّ والمرأةّامرأةّالرجلّرجلّباعتبارّأنّ العملّ ّوكلنةّفيّالحياةّ،ّخلقّكلّمنهماّ

ّ.4كلٌّمنهماّمكملّللأخرمنهماّميَّسرّلماّخلقّله،ّو

تؤوّّّّ ماّ منّخلالّالقراراتّالصادرةّعنّغرفةّالاجتهاداتدهّكّ هذاّ ّالقضائيةّللمحكمةّالعلياّ

ّ:نجدّمنهاّعلىّسبيلّالمثالّحوالّالشخصيةالأ

                                                           

، الصفحة 2111م الطيب، بيروت، وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، الجزء الثالث :)أحكام الأسرة(، دار الكلا-1
بع :)الأحوال الشخصية(، الطبعة الثالثة، الجزء الرا ،. الخن مصطفى، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي214

. عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على 118، الصفحة 1992دار القلم، بيروت، 
جيلي، الوجيز في 111، الصفحة 1991وفق مذهب أبي حنيفة، الطبعة الثانية، دار القلم، الكويت،  . سراج الدين الد 

 .112، الصفحة 2111ب الإمام أحمد ابن حنبل، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد ناشرون، السعودية، الفقه على مذه
، الصفحة 2111السيد سابق، فقه السنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الفتح للإعلام العربي، دون بلد النشر، -2

111. 
، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 1981يونيو  19 ـ، الموافق ل1111رمضان  19المؤرخ في  11-81قانون رقم -2

، المعدل والمتمم 1981جويلية  21المؤرخ  21 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد
الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2114فبراير  21الموافق لـ  1124محرم عام  18المؤرخ في  12-14بموجب الأمر 
 .  2114فبراير  21المؤرخ في  14 لديمقراطية الشعبية العددالجزائرية ا

سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائية، دون طبعة، دار هومة،  عبد العزيز-1
 .  198، الصفحة 2111الجزائر، 
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ّيسارّالزوجةّلاّيسقطّحقهاّو"ّمنّالمقررّشرعاّ حقّأولادهاّفيّالنفقةّدونّمبررّشرعيّأنَّ

ّ ارّلحكمّالمستأنفّبحجةّيسقضاةّالموضوعّبقضائهمّبإلغائهمّالنفقةّالمقضيّبهاّفيّاوإنَّ

ّ.1القانونفيّتطبيقّّاو(ّرغمّعدمّإثباتّعسرّالمطعونّضدهّأخطأالزوجةّ)الطاعنة

 همأبائى ــلــة الأولاد عــقــفــوب نــة وجــأدل-ا ــيــانــث

 رآنــقــالن ــل مــيــدلــالّ/11

وْلََٰتِ  كُنأ  وَإِن... }قولهّتعالىّ
ُ
ْ  حََۡل   أ نفقُِوا

َ
َٰ  عَليَۡهِنأ  فأَ ّ.2{حََۡلهَُنأ   يضََعۡنَ  حَتّأ

علىّأبيهّفأوجبّّّّ فرزقّالوالداتّالمرضعاتّالمطلقاتّاللهّتعالىّرضاعّالولدّ ّاتيقضالمنّ،

ّ.3هذاّلأجلّالولدابّنفقةّالرضاعّعلىّالمولودّلهّوهوّالأبّوالعدةّفيهاّإيج

 ةــنــســن الــم الــدلــيــل-/2

رضيّّّّّ رسولّرجلاّجاءّإلىّالنبيّّاللهّعنهّأنّ عنّأبيّهريرةّ صلّاللهّعليهّوسلمّ"ّفقالّياّ

اللهّعنديّدينار؟ّقالّأنفقّعلىّنفسك.ّقال:ّعنديّآخر؟ّقالّأنفقهّعلىّولدك.ّقال:ّعنديّ

قالّعنديّآخر؟ّقال:ّّ.آخر؟ّقالّأنفقهّعلىّأهلك.ّقال:ّعنديّآخر؟ّقالّأنفقهّعلىّخادمك

ّ.4"ّبهّأبصرأنتّ

الأبّأنّينفقّعلىّولدهّمثلماّينفقّعلىّّسلملحديثّأمرّالرسولّصلّاللهّعليهّوفيّهذاّاّّّّ

ّللأبّولايةّعلىّهمأبائنفقةّالأولادّواجبةّعلىّّدليلّأنَّّوهذاّّ،نفسه ّ.5ابنه،ّماّدامّأنَّ

 

                                                           

ف( ضد -، قضية: )ع2111فيفري  22، المؤرخ في 221118المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم -1
 .  281، الصفحة 2111ع(، المجلة القضائية، العدد الأول، -)خ
 .14من الآية سورة الطلاق، -2
ي القانون، كلية الحقوق والعلوم كربال سهام، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر ف-2

 . 41، الصفحة 2112البويرة، -السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج 
، الصفحة 2112الألباني محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، دون طبعة، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، -1

11 . 
فقه الإسلامي والقانون:)قانون الأسرة الجزائري وبعض مباركي كهينة، تكفه إلهام، نفقة الأولاد دراسة مقارنة بين ال-4

تشريعات الأحوال الشخصية العربية(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .11، الصفحة 2111عبد الرحمن ميرة بجاية، 
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ّموقف الفقه الإسلامي-/3

نفقةّالأولادّعلىّأبيهمّإنّوتجبّّ،الابنّعلىّالأبإجماعّالأمةّعلىّوجوبّنفقةّّانعقدّّّّ

،ّلاّيشاركهّأحدّفيّتحملّالنفقةّوتستمرّنفقتهم1ّمعسرينّأوّغيرّقادرينّعلىّالكسبّكانوا

ّبمالّأوّكسبّأوّتستغنيّالأنثىّبالزواجّأوّيكونّالغلامّقادراّعلىّ عليهّإلىّأنّيستغنوا

ّ.2الكسب

ّونــانــقــن الــم الــدلــيــل-/4

الولد على الأب ما لم يكن تجب نفقة  >>سرةّالجزائريّقانونّالأمن47ّّتّالمادةّنصّ ّّّّ

ي حالة ما إذا كان تستمر ففبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول و ،له مال
 .3<<عنها بالكسب بالاستغناءتسقط للدارسة وفة عقلية أو بدنية أو مزاولا الولد عاجزا لآ

خاصّهذاّوّ،4حتىّيبلغّسنّالرشدلوالدّواجبةّنفقةّالولدّعلىّاّيفهمّمنّنصّالمادةّأنّ ّّّّ

وّأّتستمرّرغمّبلوغّسنّالرشدّفيّحالتيّالمزاولةّللدراسةوّ،بالذكورّماّلمّيكنّلهمّمال

نّإلىّعلىّوالدهّ،ّأماّالإناثّفالنفقةّعليهنّتبقىّقائمةالإصابةّبعاهةّعقليةّكانتّأوّبدنية

 .ءّعنهاّبالكسبأوّأنثىّبالاستغناّنفقةّالولدّذكراّكانوتسقطّ.ّغايةّالدخولّبهن

عنّغرفةّالأحوالّالشخصيةّهذاّماّأقرّبهّقضاةّالمحكمةّالعلياّفيّقرارهمّالصادرّوّّّّ

الأول657777ّّّفصلاّفيّالطعنّرقم87/84/6771ّبتاريخّ العددّ القضائيةّ، )منشورّبالمجلةّ

ّ.5(625،ّالصفحة6777ّ

                                                           

والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية،  القاسم الكلبي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية أبو-1
 .221دون طبعة، الكويت، دون سنة النشر، الصفحة 

، 2118السرطاوي محمد علي، فقه الأحوال الشخصية:)الزواج والطلاق(، الطبعة الأولى، دار الفكر، الأردن، -2
 .241الصفحة 

 ، المرجع السابق.11-81قانون رقم -2
يتضمن  1914سبتمبر  24الموافق لـ  1294رمضان عام  21المؤرخ في  48-14ن الأمر رقم م 11راجع المادة -1

الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2114يونيو  21المؤرخ في  11-14القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .2114يونيو  24، الصادر بتاريخ 11 الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد

المبدأ: >> من المقرر قانونا أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال ........ وتسقط بالاستغناء عنها -4
 بالكسب <<. 
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ّإليهّأنّ موّّّّ ّتجدرّالإشارة ّتنتقلّّهّاستثناءا فيّحالةّعجزّالأبّعلىّالإنفاقّعلىّأولاده

1منّقانونّالأسرةّالجزائري41ّادةّإلىّالأمّحسبّماّوردّفيّنصّالمّمنفقته
.ّ

ّروعــفــى الــلــول عــة الأصــقــفــوب نــوجة ــأدلّ-ا ــثلــاــث

دهمّبغضّولاأّنقتصرّفيّدراستناّلنفقةّالأصولّعلىّالفروعّماّيتعلقّبنفقةّالوالدينّعلىّّّّ

ّ.النظرّعنّالأصولّالأخرى

ّرآنــقــن الــم الــدلــيــل-/1

لّأ  رَبُّكَ  وَقَضََٰ }قولهّتعالىّ
َ
ْ  أ ٓ  تَعۡبدُُوٓا ينِۡ  إيِأاهُ  إلِّأ َٰلَِِ ّ.2{إحِۡسََٰنًا   وَبٱِلۡوَ

ّلجلصّمكانةّالوالدينّعندّالمولىّعزّوخنستّرجوعّإلىّالنصّالقرآنيّفيّهذهّالآيةبالوّّّّ

 .حسانّإليهماّنجدّالإنفاقّعليهماالإباسمهّومنّأوجهّعظمةّمكانتهماّوّاسمهمارنّإذّْق

 ةــنــســن الــم الــدلــيــل-/2

ّإلىّالأبّالابنفقدّأضافّمالّّمالك لأبيك "" أنت وقولّالرسولّصلّاللهّعليهّوسلمّّّّّ

يثبتّّالحقيقةّفلاّأقلّمنّأن،ّفإنّلمّتثبتّابنهّحقيقةّالملكمماّينبغيّأنّيكونّللأبّفيّمالّ

ّ.3لهّحقّالملكّعندّالحاجة

 موقف الفقه الإسلامي-/3

جبّفلاّتّ،علىّالفروعّذهبّفقهاءّالمالكيةّإلىّالتضييقّمنّدائرةّوجوبّنفقةّالأصولّّّّ

 إن الشخص تجب عليه] فالإمامّمالكّيقولّ،عمودّالنسبّالنفقةّحسبهّإلاّبينّالأقاربّفي
 بلغيالأدنى حتى  ابنهإنَّ الرجل يجبر على نفقة ، وأمه التي ولدته خاصةيه الأدنى ونفقة أب

                                                           

 >> في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إن كانت قادرة على ذلك <<. 11-81 رقم من القانون 14المادة -1
 .22سورة الإسراء، الآية -2
يم عبد الرحمن إبراهيم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية: )الزواج، الفرقة، حقوق الأقارب(، الطبعة إبراه-2

 .244، الصفحة 1999الأولى، مكتبة دار الثقافة، الأردن، 
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، الوو لأمه مهما عه لا يجبر على نفقة جده أو جدته لأبيه أإن  ، وحتى تتزوج ابنته الدنيط وفق
ّ.1[هاابنها وابنتإنَّ الأم لا تجبر على نفقة ابنه وإن سفلا، وأو بنت  ابنه ابنلا على نفقة و

الحّّّّ الذينّيعتبرونّأعدلّالمذاهبّبالنسبأماّ ونابلةّ الأصولّعلىّفروعهمّ لغيرّنفقةّ لفروعّاةّ

عدالةّأقربّإلىّالإلىّالقبولّوهذاّالمعيارّأدنىّأصولهمّلأنهّجعلّمناطهاّالميراث،ّوّعلى

إن القرابة التي تكون سببا في الإنفاق هي القرابة التي يكون ]لقولّالإمامّأحمدّابنّحنبل:ّ
ّ.2[ارثا للقريب المحتاج إن ترك مالاالقريب الموسر وفيها 

 ونــانــقــن الــم الــدلــيــل-/4

نفقةّالفروعّوابلةّفيّتوسيعّنطاقّنفقةّالأصولّعلىّنأخذّالمشرعّالجزائريّبرأيّالحّّّّ

ّحيثّأرجعّسببّوجوبّالفروعّعلىّالأصول ّإلىّعاملّالميراثّو، ّبينهم ذلكّماّالنفقة

>> تجب نفقة الأصول على الفروع قانونّالاسرةّالجزائريّمن44ّّالمادةّ تضمنتهّنص

ّ.3درجة القرابة في الإرث <<ى الأصول حسب القدرة والاحتياج والفروع علو

نفقةّالأمّوسكناهاّواجبةّىّقرارتهاّبقولهّ>>ّهذاّماّأقرتّبهّالمحكمةّالعلياّفيّإحدوّّّّ

 .4<<علىّولدهاّحسبّالقدرةّوالاحتياج

 ثــالــرع الثــفــال

 ةــقــفــنــلات الــمــتــشــم                             

موضحاّمشتملاتّمنّقانونّالاسرةّالجزائري47ّّالمشرعّالجزائريّفيّالمادةّّنصّ ّّّّ

> تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، >هّالتيّتقضيّعلىّأنّ النفقةّو
ّ.5العادة <<الضروريات في العرف وا يعتبر من مو

                                                           

 .224القاسم الكلبي، المرجع السابق، الصفحة  أبو-1
، الصفحة 2112الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، لبنان،  عبد-2

514. 
 ، المرجع السابق.11-81قانون رقم -2
م( -، قضية)س2114جويلية  12، المؤرخ في 221212المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم -1

 .292ائية، العدد الثاني، الصفحة ف(، المجلة القض-ضد)س
 ، المرجع السابق.11-81قانون رقم -4
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تعلقّالأمرّبنفقةّالزوجةّأوّالفروعّّءامقتضياتّهذهّالمادةّتسريّسوّرةّأنّ تجدرّالإشاّّّّ

ّالأصول ّّ،أو ّتجبّالإشارة ّالمشتملاتّالمذكورةإلىّكما ّهذه ّفيّّأنَّ ّبهاّهذه ّجاء المادة

ّالمشرعّقدّقررّأالمشرعّعلىّسبيلّالمثالّلاّالحصر يهاّماّلهّيمكنّأنّْيضافّإنّ ،ّبدليلّأنَّ

ّ.1عاداتهميعتبرّمنّالضرورياتّفيّعرفّالناسّو

ّهناكّخّنّلناّمنّاستقراءويتبيّ  ّ:مسةّأنواعّللنفقةّوالتيّتتمثلّفيهذهّالمادةّأنَّ

ّذاءــغــال-أولا 

ذاءّطبقاّلنصّالغ)ّ،2لىّوجوبّالطعامّفيّنفقةّالزوجةفقهاءّالمذاهبّالأربعةّعّاتفقلقدّّّّّ

ّ،ّفذهباختلفواّفيماّيجبّأنّيكونّطعاماّهم(.ّغيرّأنّ قانونّالأسرةّالجزائريمن47ّّالمادةّ

ّالواجبّمنّالطعامّفيّنفقةّالزوجةّهوّغالبّقوت البلدّالذيّيعيشّّجمهورّالفقهاءّإلىّأنَّ

ةّزوجللّيجبّكذلكحنطةّأوّالشعيرّأوّالتمرّأوّغيره،ّوكانّذلكّمنّالّءسواّ،فيهّالزوجان

يكونّذلكّمنّغالبّأنّوّ،ونحوّذلكّمماّيلزمّللحياةّالعاديةإدامّماّيلزمّالطعامّمنّقوتّو

ّواستثنى ّأيضا، ّالبلد ّأنّ ّقوت ّالمالكية ّيعدّ فقهاء ّلا ّما ّالزوج ّيجبّعلى ّلا ّالطعامّّه من

ّ.3مثلّالفاكهةّوغيرّذلكّالضروري

ّماّيمكنّقولهّفيماّيتعلقّبرأيّالمالكيةّخاصةّّّّّ ورأيّالمذاهبّالأخرىّعامةّفيّغيرّأن 

لاّيمكنّالأخذّبهّفيّالوقتّالراهنّوذلكّلتغيرّظروفّالمعاشّّ،التضييقّمنّنفقةّالغذاء

وعليهّنقولّوجبّالتوسيعّمنّدائرةّنفقةّالغذاءّمسايرةّّ،مقارنةّبظروفهمّالتيّكانواّعليها
لاّيمكنّوّ،فيّزمانناّافيّزمانهمّقدّيعتبرّضروريّاهّماّلاّيعتبرّضروريللوقتّالراهنّلأنّ 

الفاكهةّالتيّاعتبرهاّفقهاءّالمالكيةّلاّتدخلّفيّنفقةّالغذاءّّومثالّذلكّنجدّأنّ الاستغناءّعنهّ

ّا.تعتبرّمنّبينّالضرورياتّفيّزماننّنجدها

 

                                                           

 .21عيساوي سارة، مدور نبيل، المرجع السابق، الصفحة -1
. سراج الدين 118. عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، الصفحة 212وهبة الزحيلي، المرجع السابق، الصفحة -2

جيلي، المرجع السابق، الصفحة   .182الخن مصطفى، المرجع السابق، الصفحة ، 112الد 
الدكتوراه في القانون،  أطروحةمشوات حليمة، حق الزوجة في النفقة في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة، -2

 .   28، الصفحة 2112جامعة وهران،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
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ّوةــســكــال-ا ـيـانـث

لاّّهالفقهاءّإلىّأنّ ّقدّذهب،ّوجملةّالنفقةّالواجبةّمنّهيلأهليةّوالكسوةّتليّالطعامّفيّاّّّّ

ولابدّّ،شاهدةبالمّمتحققةهاّعلىّحسبّالكفايةّلأنّ فيها،ّفتجبّللمنفقّعليهّبالمعروفّوتقديرّ

ّ.1لكلّفصلّماّيناسبهّالبردّلأنّ بةّللوقتّوالمكانّحسبّشدةّالحرّوأنّْتكونّمناس

ّالــعــلاج-ا ـثـالـث

الطبيببعدمّوجفقهاءّالحّصرّ ّّّّ ةّثمنّالأدويةّضمنّالنفقةّالواجبوّوبّنفقةّالعلاجّمنّأجرةّ

ةّهذهّالأخيرةّ،ّلكنّالحقيق2باعتبارهاّليستّمنّالحاجياتّالضروريةللزوجةّعلىّزوجهاّ

ّ،ةملزمّبأداءّالنفقأصبحتّمنّالواجباتّاللازمةّالتيّتقعّعلىّعاتقّالفيّعصرناّالحاليّ

ّ.فيّتحقيقّالاستقرارّالأسريّوضمانّاستمراريةّالمجتمعّالصحةّوذلكّلدورّوأهمية

باعتبارهاّنوعّمنّأنواعّالنفقةّعليهّالتشريعّالجزائريّفيّمسألةّالعلاجّّاستقرّ هذاّماّوّّّّ

غرفةّالعليا،ّّهذاّماّيفهمّمنّقرارّالمحكمةوّ،منّقانونّالأسرة47ّحسبّنصّالمادةّالزوجية

سّ،ّمجل،ّغيرّمنشور57577،ّملفّرقم68/82/6772ّالصادرّبتاريخّّالأحوالّالشخصية

عليهّفالاجتهادّوّ.6663،ّالصفحةّ،ّالعددّالأول6748ق،ّّ،ّن.26/87/6717قضاءّورقلة،ّ

ّ ّالعليا ّالمحكمة ّلقضاة ّالقضائي ّهنا ّباعتبار ّبعيد ّحد ّإلى ّأصابوا ّضمنّقد ّيدخل العلاج

دّ ّشرة.تالأمراضّالمنمشتملاتّالنفقةّلأن هاّمنّمستلزماتّالحياةّالراهنةّوتعد 

ّرتهــن أو أجــكــســال-ا ـعـراب

المذكورة47ّّفيّنصّالمادةّّالمشرعّالجزائريّالمسكنّمنّمشتملاتّنفقةّالزوجةّاعتبرّّّّ

ّلهاّ،أعلاه ّيوفره ّأن ّالزوج ّعلى ّوّ،فيجب ّمناسبا ّمسكنا ّيكون ّأن ّفيه ملائماّويشترط

                                                           

 .21، الصفحة 2111، دون طبعة، دار الأمل، الجزائر، حابي فتيحة، النفقة وفق القانون والشريعة الإسلامية-1
 .111سراج الدين الدجيلي، المرجع السابق، الصفحة -2
، 2114بلحاج العربي، أحكام الزوجية وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، -2

 .481الصفحة 
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حقّالزوجةّفيّالسكنّلقولهّتعالى:ّّالإسلاميةّعلى فقهاءّالشريعةّاتفقعلىّهذاّو.1شرعا

سۡكِنُوهُنأ }
َ
ِن سَكَنتُم حَيۡثُ  مِنۡ  أ ّ.3قدرتكمّالماليةأيّبحسبّسعتكمّو ،2{وجدكم م 

ّوّّّّ ّقضت ّالشخصيةبهذا ّالأحوال ّّغرفة ّفي ّالعليا ّبتاريخّبالمحكمة ّالصادر قرارها

ّ.4العامةةّع(ّوالنيابّب(،ّضد:ّ)ز.ّ،ّقضيةّ)ش.787777،ّملفّرقم67/68/2868ّ

ّرف والــعــاداتــعــي الــات فــروريــضــن الــر مــبــتــعــا يــم-ا ـسـامـخ

قانونّمن47ّّيرادّبهذاّالعنصرّأنّيضافّإلىّأنواعّالنفقةّالسالفةّالذكرّفيّنصّالمادةّّّّّ

تبرّفيدخلّفيّالنفقةّماّيعّ،عاداتهمفيّعرفّالناسّوّالّماّيعتبرّضروريكّالأسرةّالجزائري

وىّالعامّفيّالحياةّالاجتماعيةّوفيّالعاداتّفيّإطارّالمستومنّالضرورياتّفيّالعرفّ

ّ.5يرلاّتقتحدودّمقدرةّالزوجّبلاّإسرافّو

لمدينةّيّفيّا،ّفماّهوّضرورومنّبلدّإلىّبلدّفالنفقةّقدّتختلفّمنّوقتّإلىّوقتعليهّوّّّّ

ّافيّمناطقّحارةّقدّلاّيكونّضروريّااّيكونّضروريمف،ّوفيّالريّاقدّلاّيكونّضروري

ّ.6فيّالمناطقّالباردة

ّيعدّ وّّّّ ّقد ّللزوجةّّما ّبالنسبة ّالنفاس ّمصاريف ّأو ّالأولاد ّتعليم ّنفقة ّالضروريات من

 .لضرورياتّفيّعرفّوعاداتّالمجتمعمنّاّباعتبارها

المطالبةّمرأةّالمطلقةّ:ّ>>ّيحقّلللمحكمةّالعلياّفيّقرارهاّالذيّنصهذاّماّأتتّبهّاوّّّّ

 .7منّعناصرّالنفقةّ<<ّباعتبارهابمصاريفّالنفاسّ

                                                           

، 2111الزوجين في الفقه الإسلامي، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر،  بالباقي عبد المؤمن، التفريق القضائي بين-1
 .14الصفحة 

 .14سورة الطلاق، الآية -2
الجزء السابع:)الأحوال الشخصية(، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، سوريا،  ،وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته-2

. عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، الصفحة 181. الخن مصطفى، المرجع السابق، الصفحة 221، الصفحة 1989
جيلي، المرجع السابق، الصفحة 118  .111. سراج الدين الد 

 ر من مشتملات النفقة ...<<.المبدأ>>يعد السكن أو بدل الإيجا-1
 .488بلحاج العربي، المرجع السابق، الصفحة -5
 .21عيساوي سارة، مدور نبيل، المرجع السابق، الصفحة -6
-ف( ضد )م-، قضية)ف2111جوان 11، المؤرخ في 412248المحمكة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم -7

 .219، الصفحة 2111العدد الأول،ص( والنيابة العامة، المجلة القضائية، 
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 عــرابــرع الــفــال

 ةــقــفــنــر الــديــقـــت

ّعلىّأنّ ّفقاتّ ّّّّ ّهيّنفّالفقهاء ّالواجبة ّتقتيرالنفقة ّبلاّإسرافّولا ّالكفاية يّحدودّفّ،قة

ِن سَعَة   ذُو لُِِنفِقۡ }،ّوهذاّماّأخذًّبقولهّتعالى:1ّوفيّحدودّطاقةّالزوجّالمعروف  وَمَن سَعَتهِ ِۦ  م 

ٓ  فلَۡيُنفِقۡ  رزِقۡهُُۥ عَليَۡهِ  قدُِرَ  ا َٰهُ  مِمأ ُ   ءَاتىَ ُ  يكَُل فُِ  لَّ  ٱللأ ٓ  إلِّأ  نَفۡسًا ٱللأ َٰهَا   مَا ُ  سَيَجۡعَلُ  ءَاتىَ  عُسۡ   عۡدَ بَ  ٱللأ

ا  .2{يسُۡٗ

جّّّّ فيّالإنفاقّعلىّالزوجةّباعتباريةّالكريمةّصريحةّاءتّالآلقدّ أوّإعساراّ ّ،الزوجّيساراّ

عسراّوّأيّبحسبّحالّالزوجّيسراّ،حالّالزوجينّمعاهّماّيعتدّبهّهوّذلكّنجدّأنّ ورغمّ

ّأهلّالبلد،ّّيراعىوجةّعلىّألاّتقلّعنّحدّالكفاية،ّوحالّالزو فيّتقريرهاّعرفّوعادة

ّ.3الوسطّاعتبار،ّمعّوحالّالوقتّوالأسعار

هّالتيّنصتّعلىّأنّ وّقانونّالأسرةّالجزائري47ّالمشرعّفيّنصّالمادةّّهذاّماّتبناهوّّّّّ

ّ.4ظروف المعاش ...<<في تقدير النفقة حال الطرفين و يضراعي القاي>> 

ّالقانونّقدّمنحّللقاضيّسلطةّواسعةّفيّمجالّتقديرّالمبيتّ وّّّّ ثمنّأوّلغّالمطلوبّكضحّأنَّ

لّواحدّمنّالطرفين،ّأيّحالّإلاّبمراعاةّحالّكّ،دهّأوّلمّيلزمهّبشيءلمّيقيّ أجرّللنفقةّو

ّ.5بمراعاةّظروفّالمعيشةّوغلاءّالأسعارطالبّالنفقةّوحالّالمطلوبّبالنفقةّو

 

 

                                                           

. عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، الصفحة 211وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، المرجع السابق، الصفحة -1
جيلي، المرجع السابق، الصفحة 112، الخن مصطفى، المرجع السابق، الصفحة 111  .112. سراج الدين الد 

 .11سورة الطلاق، الآية -2
 .124، الصفحة 2112ين شريقي، كمال بفرورة، قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقيس، الجزائر، نسر-2
 ، المرجع السابق.11-81قانون رقم -1
 .24حابي فتيحة، المرجع السابق، الصفحة -4
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 يــانــثــب الــلــطــمــال

 ةــقــفــنــات الــطــقــســم

ّالنفقةّّّّّ ذاّهّإلاّأنّ القيامّبه،ّىّعاتقّمنّوجبّعليهّقانوناّيقعّعلالتزامّمقررّشرعاّوإنَّ

لهاّمنّّقالطرفّالمستحّباختلافتختلفّهذهّالحالاتّوّ،نةالالتزامّقدّيسقطّفيّحالاتّمعيّ 

ّ.زوجةّإلىّفرعّوإلىّأصل

 رع الأولــفــال

 ةــزوجــلــة اقـفنــات ــطــقــســم

ّأخل ّّّّّ ّإذا ّالزوجية ّبالحقوق ّترتّ تّالزوجة ّذلكّسقوط ّوبّعن ّالنفقة، ّفي المشرعّحقها

عضّموادّبماّنستخلصهاّمنّخلالّتحليلّإنّ النفقةّالزوجيةّونّأسبابّسقوطّالجزائريّلمّيبيّ 

ّ:ويتمثلّبعضهاّفيّقانونّالأسرةّالجزائري

ّوزــشــنــالل وــاطــبــد الــقــعــال-أولا 

اّهذّالأسرةّالجزائريقانونّلمّيتناولّالمشرعّالجزائريّصراحةّفيّّالعقد الباطل :ّ-/ 1

منّنفسّالقانونّالمتعلقةّبالنفقةّالزوجية47ّّماّيستنتجّبمفهومّالمخالفةّلنصّالمادةّإنّ ّ،السبب

(ّقانونّالأسرةّالجزائري87ّالتيّتستحقّبعقدّزواجّصحيحّمستوفيّلركنّالرضاّ)المادةّ

الموانعّالشرعيةّّشروطهّالمتمثلةّفيّأهليةّالزواج،ّالصداقّ،ّالولي،ّالشاهدان،ّوانعدامّو

ّاوهذاّّ،ّ(قانونّالأسرةّالجزائريمكرر87ّّللزواجّ)المادةّ لزوجةّالمعقودّعليهاّيعنيّأنَّ

ّبعقدّباطلّ) ّالجزائري55،52/6ّالمواد 55/2ّّدّعقدّفاسدّ)المواأوّّ(قانونّالأسرة ،57ّ

حةّهوّصاّللشرطّالذيّيوجبّالنفقةّلهماّولفقدانهمّلاّنفقةّلهماّ،ّ(قانونّالأسرةّالجزائري

ّ.1العقد

                                                           

 .98مشوات حليمة، المرجع السابق، الصفحة -1
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ّ،جباالزوجةّفيّبيتّالزوجيةّوّاحتباسّالنشوزّيسقطّالنفقةّلأنّ ّ:ةــزوجــال نــشــوز-/2

لهاّأوّّالمؤجلالمسوغّالشرعيّمثلّعدمّدفعّالمهرّوّفإذاّخرجتّمنهّدونّمسوغّشرعي

 .1يسقطّحق هاّفيّالنفقةّلمسكنّالشرعيّالصالحّعادةّللسكنىعدمّتهيئةّا

ّّّّّ  .2(قانونّالأسرةّالجزائري18ّذلكّفيّحالةّحملهاّ)المادةّاّتبقىّقائمةّونفقتهغيرّأنَّ

ّةــوســبــحــمــة الــزوجــدة والــرتــمــة الــزوجــال-ا ــيــانــث

اتسقطّّ:دةــرتــمــال الــزوجــة-/1 الزوجةّعنّالإسلامّأيّدخلتّفيّدينّغيرّّدتترالنفقةّإذاّ

نفقتهاّّتسقطارتدتّإلىّغيرّدينّأصلاّكالإلحادّو،ّكذلكّإذاّكتابياالإسلامّحتىّولوّكانّديناّ

ّ ّأقرّ ّ،3للرجلّيبطلّبردتهاّاحتباسهالإن  ّنفقةّّوبهذا ّإذاّفقهاءّالمالكيةّحيثّأسقطوا المرأة

ّ.4الردةوامتناعّالاستمتاعّبهاّبسببّلامّارتدتّبخروجهاّعنّالاس

الزوجةّلجريمة،ّوحبستّبسببهاّولوّكانّّارتكابفيّحالةّّ:ةــوســبــحــمــال الـزوجــة-/2

خلّفيهّلمّيكنّلهّدجبّللنفقة،ّوالموّالاحتباسنتجّعنهّتفويتّلحقّالزوجّفيّالحبسّظلماّو

ّالإنفاقّعليهاّيتوقفّمدةّالحبس ّ.5فإن 

إليهاّالفقهاءّّطرق،ّهناكّحالاتّأخرىّتذهّالحالاتّالتيّسبقّذكرهاّأعلاهإلىّهزيادةّّّّّ

التيّأبرأتّزوجها،ّموتّأحدّالزوجين،ّكلّفرقةّبسببّمعصيةّّالزوجة"ّ:والتيّنوجزهاّفي

ّ.8،ّ"الصغيرةّوالمريضة"7سافرة""المّ،6"الزوجةّ

ّ

                                                           

، 2111الزواج والطلاق، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر،  بن حرز الله عبد القادر، الخلاصة في أحكام-1
 .284الصفحة 

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول:)أحكام الزواج(، الطبعة السادسة، ديوان -2
 .241، الصفحة 2111المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ية الاختلاف والتماثل(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق نكروف وهيبة، نظام القوامة:)جدل-2
 . 41، الصفحة 2114والعلوم السياسية، جامعة مولاي طاهر سعيدة، 

 .211وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، المرجع السابق، الصفحة -1
 .118بختي العربي، المرجع السابق، الصفحة -4
 .211-211الفقه المالكي الميسر، المرجع السابق، الصفحة وهبة الزحيلي، -4
جيلي، المرجع السابق، الصفحة -1  .114سراج الدين الد 
 .191المرجع السابق، الصفحة عبد الرحمن الجزيري، -8
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 يــانــثــرع الــفــال

 روعــفــة الــقــفــن ــاتطــقــســم                           

ّواجبّالإنفاقّيعتبرّمنّّّّ اّيستمرّهذوّ،تجاهّأولادهّقعةّعلىّعاتقّالأبالواّالالتزاماتإن 

بلّيتخلفّبّالالتزاملكنّهذاّّ،لوّتحققّالطلاقّبينّالزوجينالالتزامّحتىّو تحققّلاّيكنّمؤبدًاّ

ّ.بعضّالأسبابّالتيّتختلفّمنّالذكورّإلىّالإناث

ّورــذكــلــة لــسبــنــالــب-أولا 

ّالولدّالوالدّبالنفقةّعلىالتيّألزمت66ّّ-77ّرقمّمنّالقانون47ّّبالرجوعّإلىّنصّالمادةّّّّّ

ّ.رشدّبعدّولمّيستغنىّعنهاّبالكسبلمّيبلغّسنّالالذكرّماّلمّيكنّلهّمالّو

كماّتسقطّّ،1وعليهّفإنّكانّللولدّمالّحاضرّفلاّللوالدّأنّينفقّعليهّجراءّماّلهّمنّمالّّّّ

ّالقان ّببلوغهّسنّالرشد ّالمنصوصّعليهّفيّنصّّونيةنفقةّالولدّعلىّوالده من78ّّالمادة

ّالجزائري ّالمدني ّوّالقانون ّهي 67ّّالتي ّبنصها ّكاملة >> ... وسن الرشد تسعة سنة

يتخلفّهذاّو،2ّ( سنة كاملة <<19عشر) الولدّالذكرّاستغنىعلىّالوالدّإنّّالالتزامكماّ ّعنهاّ

 .عملّقبلّبلوغّسنّالرشدّالقانونيةجراءّمزاولتهّلّيتقاضاهإنّكانّلهّراتبّ

 اثــلإنــة لــبــســنــالــب-ا ــيــانــث

قبلّّ،3الوالدّعليهنّفيّحالتيّملكهنّلمالالإناثّمعّالذكورّفيّمسألةّسقوطّنفقةّتشتركّ    

ّتسقطّنفقةأوّكسبهنّلراتبّعنّعملّ،لدخولّبهنا بتحققّشرطّالإناثّعلىّالوالدّّ،ّكما

 .الدخولّبهنّبعدّالزواج

 

 

                                                           

 .242، الصفحة 1991محمصاني صبحي، المبادئ الشرعية والقانونية، الطبعة الثامنة، دار العلم للملايين، لبنان، -1
 ، المرجع السابق.48-14الأمر رقم -2
محمد حسين منصور، النظام القانوني للأسرة في الشرائع غير الإسلامية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، -2

 .291، الصفحة 2112
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 ثــالــثــرع الــفــال

 ة الأصولــقــفــات نــطــقــســم

ّنفقةّالأصولّعلىّالفروعّّّّّ سابقاواجبةّمنّالمقررّأن  تمّالتطرقّإليهاّ دّيسقطّهّقإلاّأنّ ّ،كماّ

ّ.موتّأحدّالأطرافوالسببّزوالّققّسببينّمتمثلينّفيّمضيّالمدةّوهذاّالوجوبّبتح

 بــسبــدة وزوال الــمــي الــضــم-أولا 

ّأنّ ّهذاّيعنيوذلكّبمضيّمدةّزمنيةّدونّقبضها،ّوّتسقطّنفقةّالأصولّعلىّفروعهمّّّّ

ديّإلىّسقوطهاّكأنّيصبحّالملتزمّبهاّمعسراّأوّهذاّماّيؤسببّفرضّهذهّالنفقةّقدّزالّو

ّموسرا ّو1أصبحّطالبها ،ّ ّبهّالمشرعّالجزائريّفيّنصّالمادة ّأخذ ّما قانونّمن44ّّهذا

ّنفقةّعلىّفروعهمّإذّْتستحقالأصولّللّاستحقاقسببّمنّأسبابّّالاحتياججعلّّإذّْالأسرةّ

ّ.تسقطّبتخلفهاهذهّالنفقةّبتوفرّهذهّالأسبابّو

 رافــد الأطــوت أحــم-ا ــيــانــث

لةّالصهاّقائمةّعلىّلأنّ ّ،تسقطّنفقةّالأصولّبموتّالمحكومّلهّأوّبموتّالمحكومّعليهّّّّ

الذيّفإذاّتوفيّالمفروضّلهّبالنفقةّوّعليهكشأنّالهبةّقبلّالقبضّوّ،تبطلّبالموتّتوالصلا

يأذنّ لاّبإبّباستدانتهالمّ بالنفقةّ عنّالمطالبةّ ورثتهّ بكفّيدّ رفعّدعواهّ عليهّ ّ،الهاطكانّللمحكومّ
ّ.2قدّسقطتّالنفقةّبالموتماّيردّعلىّماّهوّقائمّوإنّ 

 

 

 

 

                                                           

 .298محمد حسين منصور، المرجع السابق، الصفحة -1
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  نويوة بلال، أحكام النفقة في التشريع الجزائري، مذكرة-2
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 يــانــثــث الــحــبــمــال

 هاــعــرف يــق فــحــال ة وأصــحــابــقــفــنــوى الــدع

ّهإنّ عليهّنقولّ،ّفهّالقانونّيقعّعلىّالمكلفّبأدائهكفلّالتزامالنفقةّّاّأنّ أنّبينّ هّسبقّوبماّأنّ ّّّّ

قّمنّديّذلكّإلىّإهدارّحقومعّعدمّسقوطّسببّقيامهّيؤّالتزامهفيّحالةّتقاعسهّعنّأداءّ

حمايةّمنّالمشرعّلهذهّالحقوقّمنّالزوجة،ّالفروع،ّالأصول(،ّلهذاّوقررتّلهمّهذهّالنفقةّ)

ّوالضياعّ ّمفهومّنظمّحقّالمطالبةّبها ذلكّعنّطريقّالمطالبةّالقضائيةّبرفعّدعوىّفما

ّ)المطلبّالثاني(.منّهمّأصحابّالحقّفيّرفعهاّوىّالقضائيةّ)المطلبّالأول(،ّوالدع

 ب الأولــلــطــمــال

 الــنــفــقــة ىوــدعوم ــهــفــم

هاّبّتمكينهمّمنّحمايةّحقوقهمّفيّالنفقةّالمطالبطبيعيةّأداةّلالأتاحّالقانونّللأشخاصّّّّّ

ّمعّالغير ّالتيّتتميزّببعضّمنّالمتموّ،والمتنازعّعليها ّيسمىّبالدعوىّالقضائية ّفيما ثلة

ّلقبولها.ّاتستلزمّشروطالخصائصّو

 رع الأولــفــال

 الــنــفــقــة وىــدعف ــريــعــت

عامةّالقضائيةّالدعوىّّّّ إلىّالقضاءّللحصولّّبصفةّ للتوجهّ لشخصّماّ المخولةّ هيّالسلطةّ

الوسائلّالمخولةّفالدعوىّهيّالوسيلةّمنّبينّ،1ّعلىّحمايةّحقهّعنّطريقّتطبيقّالقانون

ماّوإنّ ّاجزائريّلمّيقدمّلهاّتعريفاّخاصالمشرعّالوّ،حمايتهاالحقوقّو استيفاءقانوناّمنّأجلّ

تّقانوناّلهاّالوسيلةّالتيّخُوّ حسبّالرأيّالغالبّفيّالفقهّأنّ منّبينهاّوّتركّذلكّللفقهّونجد

،ّودعوىّالنفقةّيرادّبهاّتلكّالدعوى2ّإلىّالقضاءّلحمايةّحقهّالالتجاءلصاحبّالحقّفيّ

الحقّفيّدينّالنفقةّ ىّأساسّبحكمّالشريعةّوالقانونّعلالتيّترفعّمنّقبلّأشخاصّطبيعيةّلهاّ
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بالمحاكمّرابطةّتجمعّبينّصاحبّال شؤونّالأسرةّ قسمّ أمامّ بأدائهاّ وطرفّثانيّملزمّ حقّفيهاّ

ّالابتدائيةّكجهةّمختصةّفيّالفصلّفيّموضوعّالنزاعّالمتعلقّبها.

 

ّيــانــثــرع الــفــال

 الــنــفــقــة وىــدع صــائــصــخ

ىّلدعاواّمجموعةّمنّالخصائصّلاّتختلفّعنّتلكّالتيّتتميزّبهابدعوىّالنفقةّتتمي زّّّّّ

ّالأخرىّالتيّترفعّعلىّمستوىّالجهاتّالقضائيةّالمختصة.

 اـبــت واجــســيــلو قــح الــنــفــقــة وىــدع-أولا 

الحقّذلصاحبّهوّ،لحمايةّحقّشخصّيقرهّالقانونّالقانونيةّبةأداةّللمطالتعتبرّالدعوىّّّّّ اّ

ّ،عوىدلرفعّّللالتجاءماّيلزمهّّلانعدامحمايتهّأوّالتقاعسّعنّذلكّالحريةّفيّالمطالبةّبهّو

وفيّموضوعّالنفقةّلاّيوجدّنصّّ.1ماّلمّينصّالقانونّصراحةّأوّبنصّخاصّعلىّذلك

ّدعوىّ،فاءّدينهايقانونيّيلزمّصاحبّالحقّفيهاّبرفعّدعوىّقضائيةّلاست النفقةّّوعليهّفإن 

ّنّعدمها.القضاءّملهّالحريةّالتامةّوالاستقلاليةّفيّرفعهاّأمامّفّبهاحلصّاقانونيّاتعتبرّحق

ّ

ّهــنــازل عــنــتــل الــبــقــق يــح الــنــفــقــة وىــدع-ا ــيــانــث

رفعهاّّالنفقةّدعوىيمكنّلصاحبّالحقّفيّرفعّّّّّ بعدّ مباشرتهاّ أوّ اعتبارهاّبأنّيتنازلّعنهاّ

وهذااّحقّشخصيّوليسّواجب اصةّقدّيتمّطواعيةّبإرادتهّالخّ.التنازلّفيّمباشرتهاّيلتزمّبهّ،

لصلحّالطرقّالبديلةّكاّإحدىأوّنتيجةّجبرّالضررّالذيّلحقهّبمقابلّأوّحتىّنتيجةّتفعيلّ

ّ.مثلاًّ

ّ
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ّادمــقــتــالــب الانقضاءل ــبــقــت النفقة وىــدع-ا ثالث

ّهذاّالحقّ،دينهاّاستيفاءبحقّّمقرونةّالنفقةّدعوىكونّّّّّ تيجةّتسقطّبالنسقطّبالتقادمّويّفإن 

ّالقانونّالمدني ّالتي1الدعوىّحسبّنصوصّمواد ّلتقادمّنتبيّ ّ، ّالعامةّوالمشتركة ّالأحكام

 .2الدعوىّانقضاءكذاّبدايةّحسابّمدةّالسقوطّأوّوّ،المدةّالتيّتسقطّفيهاوّالحقوق

 ثــالــثــرع الــفــال

 الــنــفــقــة وىــدعروط ــش

عّحقّأوّدفّفاءيلاستالدعوىّهيّالوسيلةّالتيّيمكنّعنّطريقهاّالوصولّإلىّالقضاءّّّّّ

الدعوىّّالاعتداءتعرضّلهّأوّ لكنّلقبولّهذهّ طّالقانونّأنّتتوفرّبعضّالشروّاستوجبعليهّ.

لا >>التيّتنصّّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةمن65ّّالمنصوصّعليهاّفيّنصّالمادةّ

ّة قائمة أو محتملة يقرها القانونمصلح وله التقاضي ما لم تكن له صفةي شخص، يجوز لأ

الإذنّّانعدامكماّيثيرّتلقائياّ عليه.الصفةّفيّالمدعيّأوّفيّالمدعىّّانعداميثيرّالقاضيّتلقائياّ

ّشروطّقبولّالدعوىّّعليهو،3ّالقانونّ<<ّاشترطهإذاّماّ ّ:النفقةّهيفإن 

ّفي دعوى النفقة ةــفــصــالّتوفر-أولا 

أيّّ،منّأجلّحمايةّحقهلهاّالمباشرّّدعييجبّأنّترفعّالدعوىّمنّصاحبّالحقّالمّّّّ

يعّّيستطفلاّ،الحقّالمدعيّوالمركزّلصاحبنّتوفرّمركزّقانونيّللشخصّرافعّالدعوىّيتعيّ 

ونفسّالأمرّيسريّفيّدعوىّالنفقةّإذّيستلزمّ،4ّذنّلهأحدّرفعّدعوىّلحسابّغيرهّدونّإ

ينّالنفقةّمنّدبحقّوفرّالشروطّالتيّتجعلّمنهّصاحباّفيّالهذهّالصفةّالتيّتتحققّبتتوفرّ

ّذاّالمركزوبالتاليّينفردّبهّ،بذلكوجودّرابطةّبينهّوبينّالملزمّبأدائهاّبعدّتقاعسهّعنّالقيامّ
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ّرفّأشخاصطالقانونيّكصاحبّحقّفيّرفعّدعوىّالنفقةّدونّإمكانيةّرفعهاّلحسابهّمنّ

ّنهّبذلك.أخرىّدونّإذنّم

ّالدعوىّترفضّّفيّحالةّتخلفّشرطّالصفةوّّّّ هذاّّدامانعيجوزّللقاضيّإثارةّشكلاّوفإن 

ّ.1بالنظامّالعامّلاتصالهالشرطّتلقائياّ

ّفي دعوى النفقة ةــحــلــصــمــالّتوفر-ا ــيــانــث

ّعفهيّالدافّ،هيّالفائدةّأوّالمنفعةّالتيّيحصلّعليهاّالمدعيّلإقامةّدعواهّأمامّالقضاءّّّّ

ائمةّمصلحةّقّونّللمدعيالقانونّلقبولّالدعوىّأنّتكّاشترطّلإقامةّالدعوىّوالغايةّمنها،ّلذا

يمكنّّلادفّلمنعّوقوعّضررّفيّالمستقبل.ّوحالةّيحميهاّالقانونّأوّعلىّالأقلّمحتملةّتهو

،ّفدعوىّالنفقةّوجب2ّمنّتلقاءّنفسهّكونهاّليستّمنّالنظامّالعامّانعدامهاللقاضيّأنّيثيرّ

والتيّتتمثلّأساساّفيّدينّّ،علىّالمصلحةأنّيكونّالهدفّمنّوراءّرفعهاّهوّالحصولّ

ّوله.لمتعلقةّبحياتهّأوّحياةّمنّيعاّاحتياجاتهرافعهاّّالنفقةّالمتقاعسّفيّأدائهّالذيّيلبيّبه

ّ.إلىّرفضّالدعوىّشكلايؤديّذلكّفيّدعوىّالنفقةّعندّتخلفّشرطّالمصلحةّوّّّّ

ّ:في دعوى النفقة قــبــســمــالإذن الالحصول على -ا ــثــالــث

هّمنّيشترطبهّويستوجفيّحالةّتخلفّشرطّالإذنّإذاّكانّالقانونّالنفقةّدعوىّترفضّّّّّ

مدعيّاءّسولهّلشخصّالذيّوكّ تّللعلاقةّالقائمةّبينّالوكيلّواإثباّلاعتبارهّ،أجلّالتقاضي

ّيثارّهّمنّالنظامّالعاملأنّ ّ،عوىّشكلاعدمّقبولّالدديّغيابّالإذنّإلىّأوّمدعىّعليهّفيؤ

 .3منّقبلّالقاضيّتلقائياّإذاّأشُترطّقانوناّبانعدامه
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 عــرابــرع الــفــال

 الاختصاص الإقليمي في دعوى النفقة

مبدئياّلمحكمةّموطنّالمدعىّعليهّكأصلّعامّحسبّالمادةّّالإقليميينعقدّالاختصاصّّّّّ

ّالدينّمطلوبّوليسّّقانونّمن54ّ الإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّعملاّبالقاعدةّالتيّتقضيّأن 

أن هّفيّشؤونّالأسرةّوكاستثناءّفيّدعوىّالنفقةّيؤولّالاختصاصّالإقليميّّإلا ّّ،محمول

منّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإدارية721/7ّّلمحكمةّموطنّالدائنّبهاّحسبّنصّالمادةّ

مة المختصة إقليميا ...في موضوع النفقة الغذائية في موطن >> تكون المحكالتيّتنصّ
 .1الدائن بها ...<<

ندّعللمطالبّبدينّالنفقةّأمامّالقضاءّمنحّالمشرعّالجزائريّقدّّارةّأكثرّوضوحاّفإنّ بعبو   

الدائنّإقامةّدعواهّحقّاللجوءّإلىّالمحكمةّالتيّيوجدّبدائرةّاختصاصهاّالإقليميّموطنّ

ّّ،بها ّسواءّمحكمةّموطنّلمنحّالاختصاصّعنّذلكّبالإضافة ّومحلّسكناه المطالبّبها

دائنّالنفقةّخاصةّّ،بصفةّدائمةّأوّمؤقتة منّالمشرعّللمشقاتّالتيّقدّيتعرضّلهاّ تفادياّ وهذاّ

ّّ.2ّإذاّكانّموطنّالمدينّبهاّبعيدا

ّ

ّيــانــثــب الــلــطــمـال

 ةــقــفــنــوى الــع دعــي رفــق فــحــاب الــحــــأص

قانونّالإجراءاتّمن65ّّبالإضافةّإلىّالشروطّالشكليةّالمنصوصّعليهاّفيّنصّالمادةّّّّّ

ّيجبّتوفرّشروطّأخرىّ،التيّوجبّتوفرهاّفيّرافعّالدعوىّبصفةّعامةّالمدنيةّوالإدارية

وجةّزسواءّالطالبّبهاّّباختلافخاصةّفيّصاحبّالحقّلرفعّدعوىّالنفقةّوالتيّتختلفّ

ّهذا.هذاّماّسنقومّبدراستهّفيّمطلبناّوّأوّأصلاّاأوّفرع
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ّرع الأولــفــال

 كصاحبة حق في رفع دعوى النفقة ةــزوجــال

فيّحالةّتقاعسّالزوجّفيّالإنفاقّعلىّزوجتهّيحقّلهاّمطالبتهّقضائياّبذلكّعنّطريقّّّّّ

ّ:تيةدعوىّإذاّماّتوفرتّالشروطّالآرفعّ

ّحــيــحــصــد الــقــعــال-أولا 

لفاسدّاّاستحقاقّالزوجةّللنفقةّعلىّزوجها،ّفالعقدالعقدّالصحيحّأولّشرطّمنّشروطّّيعدّ ّّّّ

علىّالزوجينّهوّّالواجبّفيهّلأنّ ّزوجها،الزوجةّالنفقةّعلىّّوجبهلاّتستحقّبموالباطلّ

مكرر87ّّو87ّدتينّطبقاّللماّركنهّوشروطهةّعقدّالزواجّيشترطّتوفرّلصحّ .ّو1الافتراق

الجزائريقانونّمنّ الذيّيكونّمنّالزوجّعلىّزوجتهّّالاحتباسلكنّبشرطّوجوبّوّ،الأسرةّ

فقةّالزوجةّالنّلاستحقاق>>ّيشترطّفيّقرارهاّقدّأشارتّالمحكمةّالعلياّوّ،الاستعدادّلهأوّ

هاّتجبّعلىّالزوجّبمجردّالدخولّأنّ ونّهناكّزواجّناتجّعنّعقدّصحيحّوأنّيكّالشرعية،

ّ.2بهاّ<<

 زوجــن الــيــكــمــت-ا ــيــانــث

أوّلمّّتمّالدخولّسواءحقهّّفاءيلاستنّالزوجّمنهاّلكيّتستحقّالزوجةّالنفقةّلابدّأنّتمكّ ّّّّ

عنّّلىّالزوجّبحيثّلاّتمتنعلتسليمّنفسهاّإّاستعدادهابتسليمّنفسهاّأوّبإظهارّوذلكّ،3ّيتم

نّ،ّفإللدخولّبهاّأوّلمّتدعههاّأوّوليّ ّ،ّدعتهّالزوجةدخلّبهاّالزوجّأوّلمّيدخلّسواء،ّالطلب

نعهاّم،ّوإنّمنعتّالمرأةّنفسهاّأوّظلتّفيّبيتّأهلهاّبرضاهّواختيارهّوجبتّنفقتهاّعليه

ّ.4،ّفلاّنفقةّلهاوليهاّأوّتساكتاّبعدّالعقد

                                                           

الاجتهاد،  شلالا نزيه نعيم، المرتكز في دعاوى النفقة لدى جميع الطوائف:)دراسة مقارنة من خلال الفقه،-1
 . 11، الصفحة 2111والنصوص(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 . 482بلحاج العربي، أحكام الزوجية وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، الصفحة -2
أيت شاوش دليلة، إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة:)دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة -2

دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم  أطروحةالجزائري وبعض تشريعات الأحوال الشخصية العربية(، 
 .81، الصفحة 2111السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

دونه حفصيه، أحكام النفقة ومتاع البيت كأثر من أثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة -4
، الصفحة 2114الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر الوادي، 

98. 
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ّرةــاشــعــمــلــة لــحــالـة صــزوجــون الــكــأن ت-ا ــثــالـث

ّالزوجةّالتيّّّّّ ّلاّنفقةّلهايرىّفقهاءّالمالكيةّأنَّ ّافإنّدخلّبهّ،لاّتصلحّللدخولّعليها

ّيتلذذّبهاّعلماّّ،إنّكانّبهاّمانعّكرتقّفلاّنفقةّلها،ّو1الزوجّوّكانّبالغاّلزمتهّالنفقة إلاّأنَّ

فلاّّةالخدمئتناسّولانتّالزوجةّصغيرةّمثلاّلاّتصلحّلهّفيّحالةّإذاّماّكاكماّأنّ ،ّو2ّبالعيب

ّعلىّهذاّالأساسبثمراتّالزواج،ّوّالانتفاعّتصحيحاّلفواإنّكانّزواجهاّتجبّلهاّالنفقةّو

84/86ّةّالماد)أهليةّالزواجّّلاكتمالجزائريّفيّالمرأةّسنّالتاسعةّعشرّيشترطّالمشرعّال

منّمعرفةّحقوقهاّقانونّالأسرةّالجزائري(،ّمماّسيمكّ مكرر87ّّالمادةّو إدراكّواجباتهاّونهاّ

 .3الزوجية

مليةّوالواقعيةّنادراّماّنجدّالزوجةّترفعّدعوىّالنفقةّعلىّزوجهاّهّمنّالناحيةّالعإلاّأنّ ّّّّ

،ّوذلكّبفعلّالعاداتّوالعرفّلماّلهاّمنّتأثيرّعلىّالمجتمعّوالرابطةّالزوجيةّقائمةّبينهما
ّوخاصةهّفيّغالبّالأحيانّماّتعالجّالمشاكلّالزوجيةّبينّالزوجينّالجزائري،ّإذّنجدّأنّ 

ماّوذلكّأخذاّبالفقهّالإسلاميّالذيّأرسىّمبدأّالصلحّمنهاّبالنفقةّبالطرقّالوديةّبيهّالمتعلقة

بينّالزوجينّعنّطريقّتشاورّوتفاهمّبينهماّبحضورّحكماّمنّأهلّالزوجّوحكماّمنّأهلّ

 الزوجة.

ّيــانــثــرع الــفــال

 كأصحاب حق في رفع دعوى النفقة روعــفــال

الولد على الأب ما لم يكن له تجب نفقة >>ّالأسرةّالجزائريقانونّمن47ّّتنصّالمادةّّّّّ

ي حالة ما إذا كان الولد تستمر ففبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول و ،مال
ّ.4عنها بالكسب << بالاستغناءتسقط ية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وفة عقلعاجزا لآ

ّ:تيةفرّالشروطّالآالأبّتجبّبتونفقةّالفروعّعلىّّيفهمّمنّنصّالمادةّأنّ 

                                                           

 .298-291ة عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، الصفح-1
 .281بن حرز الله عبد القادر، المرجع السابق، الصفحة -2
 .214بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، الصفحة -3
 ، المرجع السابق.11-81رقم  قانون-4
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 1عدمّبلوغّالذكرّسنّالرشد. 

 2الدخولّبهاعدمّزواجّالأنثىّو. 

 3عدمّوجودّمالّللأبناء. 

ةّعقليةّفكانّالولدّعاجزاّلآّماّالرشدّفيّحالّإلىّماّبعدّسنّتستمرّنفقةّالفروعّالذكوروّّّّ

ّ.4بمزاولةّالدراسةّلانشغالهأوّبدنيةّأوّ

قادراّعلىّّ،ّوجبّأنّيكونّالأبّميسورّالحالهالشروطّالمذكورةّأعلابالإضافةّإلىّهذهّّّّّ

قانونّّمن41ّفيّحالةّتعذرّذلكّتنتقلّنفقةّالفروعّإلىّالأمّحسبّنصّالمادةّالإنفاق،ّو

الأم إذا كانت  >> في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على التيّتنصالأسرةّالجزائريّ
ّلمحكمةّالعلياّمنّخلالّقرارهاّالذيّيقضيّكدهّا.ّوهذاّماّتؤ5قادرة على ذلك <<

القاضيّبالتعويضّللط أنّيحكمّ الزوجين،ّ>>ّمنّالمقررّقانوناّ نشوزّأحدّ رفّالمتضررّعندّ

ّ.6عجزّالأبّعنّدفعهاّ<<لأولادّمتىّكانتّقادرةّعلىّذلكّوتلزمّالأمّبدفعّنفقةّاو

ّدعوىّنفقةّالفروعّعلىّالأصولّلاّترفعّمنهمّّ،ومنّالناحيةّالعمليةّنجدّعكسّذلكّّّّ إذّأن 

لّإليهمّحضانةّالأولادّالذينّلمّ وإنماّترفعّعادةّمنّطرفّالزوجةّالمطلقةّأوّالغيرّالذينّوك 

ّيبلغواّسنّالرشدّالقانونية.ّ

 

 

 

                                                           

انون الأسرة الجزائري هو من ق 11من قانون المدني الجزائري والمادة  11سن الرشد القانونية حسب نص المادة -1
 سنة كاملة. 19بلوغ سن تسعة عشر 

-ع( ضد )ز-، قضية )م2114فيفري  22مؤرخ بتاريخ  218118، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا، -2
 .282، الصفحة 2114ك(، المجلة القضائية، العدد الأول، 

م( ضد -، قضية )ح1994جويلية  19مؤرخ بتاريخ  128948، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا، -3
 . 122، الصفحة 1998ف(، المجلة القضائية، العدد الأول، -)ط
 .121شريقي نسرين، بفرورة كمال، المرجع السابق، الصفحة -4
 ، المرجع السابق.11-81رقم  قانون-5
-ب( ضد )ب-، قضية)أ1991جوان  11بتاريخ مؤرخ  111411، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا، -6

 .94، الصفحة 1994و(، المجلة القضائية، العدد الثاني، 
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ّثــالــثــرع الــفــال

 كأصحاب حق في رفع دعوى النفقة ولــالأص

 

>>تجب نفقة فيالتيّتنصّّقانونّالأسرةّالجزائريمن44ّّبالرجوعّإلىّنصّالمادةّّّّّ

القرابة في  الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة
ّ.1<<الإرث

المرادّبالأصولّفيّهذهّالمادةّيفهمّمنّمضمونهاّوجوبّنفقةّالأصولّعلىّفروعهمّوّّّّ

والأمهاتالآ] الأجدادّباءّ علوّ، واّوالجداتّمهماّ حسبّرأيّالحنفيةّمنّجهتيّالأبّوالأم[ّ. هذاّ

الذيّأخذّبهّالمشرعّالجزائريّعكسّرأيّالإمامّمالكّالذيّضيقّمنّدائرةّوهوّّ،2والحنابلة

ّعلىّفروعهم ّالأصول ّوّ،نفقة ّفيّالأصول ّفقطّ]حيثّحصرها ّالمباشرين ءّالأباالفروع

ّ:يةتفرعهّيستوجبّتوفرّالشروطّالآّنفقةّالأصلّعلىلتحقيقّقاعدةّوجوبّ[ّووالأمهات

ّراــوســرع مــفــون الــكــأن ي-أولا 

هّأوّعنّنفقةّنفسهّبسببّمالّذلكّبأنّيملكّماّيفضلعنىّأنّيكونّقادراّعلىّالإنفاقّوبمّّّّ

ّ.3كسبالّعلىّإنّكانّمعسراّماّدامّقادراعلىّالفرعّالنفقةّعلىّأصلهّحتىّو،ّبلّتجبّكسبه

ّراــســعــل مــون الأصــكــأن ي-ا ــيــانــث

وّلاّتجبّنفقةّالأصولّعلىّأبنائهمّوفهنّ،أنّيكونّالأصلّفقيراّمعسراّلاّمالّلهىّبمعنّّّّ

4كانواّقادرينّعلىّالكسبّمتىّكانواّفقراء
.ّ

 

                                                           

 .السابق، المرجع 11-81رقم  قانون-1
 .411-411عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، الصفحة -2
فريق والخلع، الطبعة المومني أحمد محمد، إسماعيل أمين نواهضة، الأحوال الشخصية فقه الطلاق والفسخ والت-3

 . 192-192، الصفحة 2119الأولى، دار المسيرة، الأردن، 
 .192، الصفحة المرجع نفسه-4
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 رثي الإــة فــرابــقــة الــدرج-ا ــثــالــث

للمنفقّعليهّأيّللأصلّومنّأقربّالوارثينّقةّوارثاّيرادّبذلكّأنّيكونّمنّتجبّعليهّالنف

راّينتقلّإلىّمنّيليهّفيّالقرابة،ّوإنّتعددّالفروعّوكانواّمنّفيّحالةّإذاّماّكانّمعسوّ،إليه

 مال.اللوّتفاوتواّفيّدةّتكونّعليهمّالنفقةّبالتساويّوقوةّقرابةّواحدرجةّقرابةّواحدةّو

ّ

ّ

ّ

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 

 دعوى النفقة أمام القضاءل الإطار الإجرائي
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فاء حقه من الطرف الثاني ياستمن القضاء بشقيه المدني والجزائي صاحب الحق  نيمك      

 ،مامهأ ، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائيةجباتهاغيره ولم يلتزم بو الذي تعدى على حقوق

في موضوع النفقة بين صاحب الحق فيها والملتزم بأدائها،  قيام نزاعوهذا ما ينطبق في حالة 

 وذلكرفع دعواه أمام القضاء المدني ي أن   ،هاالطرف المتضرر من المشرع الجزائري نمك   إذ  

منظمة في قانون الإجراءات أخرى موضوعية و ،شكليةبسلك مجموعة من الإجراءات ال

لا يمكن المرافعة إلا بالتقيد بها  إذ   ،فعهالسلامة وصحة الدعوى المراد ر ريةاوالإد المدنية

 )المبحث الأول(.  جزاءات قانونيةوعدم إتباعها وقد رتب المشرع عن تخلفها 

لا قد  ،المدني القاضي بدفع مبلغ النفقة لصاحب الحق فيهعن القضاء إلا أن  صدور الحكم     

 نفذ مضموني لا مبلغ النفقة أنينهي الخصومة القضائية إذ يمكن لمن صدر الحكم في حقه بدفع 

ص للطرف المتضرر من عدم المشرع قد رخ   وفي هذه الحالة فإن   ،الحكم الملزم بالنفقة هذا

حقه وردع الجاني وذلك عن  استيفاءأن يتقدم أمام القضاء الجزائي من أجل  ،تنفيذ الحكم

جبر القضاء المدني ولمبلغ المحكوم به في من اتمكينه لأجل  ،طريق تحريك الدعوى العمومية

فاصل في موضوع جريمة حكم جزائي صدور و المحاكمة اتبعد إجراء ،ي لحقهالذ الضرر

 )المبحث الثاني(.  عدم تسديد النفقة
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 المبحث الأول

 إجراءات دعوى النفقة أمام القضاء المدني

في دين  صاحب حقعي أن ه هة قضائية يتوجه اليها من يد  أول ج القضاء المدنييعتبر     

سرة في المحكمة صاحبة الاختصاص في الفصل في مام قسم شؤون الأللمطالبة به أ ،النفقة

أتى ها، لكن ذلك لا يتئداأفاء حقه في النفقة على حساب المتقاعس في يموضوع دعواه واست

باتباع رافع دعوى النفقة مختلف الإجراءات والضوابط المعمول بها لدى القضاء المدني،  لا  إ

بداية من صحة الإجراءات الشكلية لرفع دعوى  ،نصوص عليها قانونا من شروط شكليةالم

ة بعد عنيالنفقة وانعقاد الخصومة فيها، ومن ذلك وجوب صحة تسجيل القضية لدى الجهة الم

تبليغها بالطرق المبينة قانونا، إضافة الى الشروط الموضوعية التي تقديم عريضة افتتاحية و

للاختصام لأجل رفع دعوى النفقة، الأهلية المدني من ضرورة توفر يستجوبها القضاء 

 وضرورة تقديم المستندات اللازمة والضرورية عند رفع الدعوى.

 القانون يرتب عليها جزاءات ن  إف ،هذه الشروط الشكلية أو الموضوعيةحدى وفي حالة تخلف إ

 بحسب الشرط المتخلف، وهذا ما سنقوم بتناوله في هذا المبحث.    

 المطلب الأول

 الشروط الشكلية لسلامة إجراءات رفع دعوى النفقة أمام القضاء المدني

لسلامة إجراءات رفع دعوى النفقة لدى القضاء  شكلية لقد أقر المشرع الجزائري شروطا    

وإصدار الحكم فيها من قبل ع بالنظر في موضوعها بغية انعقاد الخصومة والشرو ،المدني

بة الأول إجراء يقام به للمط ، وتقديم عريضة افتتاحية لدى هذه الجهة يعد  بذلك الجهة المختصة

يتوفر في هذه العريضة مجموعة من البيانات  ن أن  جراء يتعي  بدين النفقة، لكن لصحة هذا الإ

بالمحكمة  أمانة الضبطت من أجل تسجيلها لدى وإتباع مجموعة من الإجراءا ،عند تحريرها

كما وجب تبليغها بالطرق التي نص عليها القانون مع تضمن هذا التبليغ هو الأخر للبيانات و

 المسطرة قانونا )الفرع الأول(.
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لتقيد بهذه الشروط الشكلية القانونية يصحبه الجزاء المقرر قانونا تماطل في ا ماوعليه كل      

 على ذلك )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول

 الشروط الشكلية لانعقاد الخصومة في دعوى النفقة

انعقاد الخصومة  فإن   ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 41بالرجوع إلى نص المادة     

المحكمة الابتدائية يكون عن طريق تقديم عريضة بشؤون الأسرة  في دعوى النفقة أمام قسم

من  575مكتوبة وموقعة ومؤرخة من المدعي أو من وكيله المنصوص عليه في نص المادة 

أو بواسطة محامي مسجل بجدول النقابة الوطنية للمحامين تسمى بعريضة  ،القانون المدني

القانون، ويجب تسجيل هذه العريضة حسب افتتاح الدعوى أو بالعريضة الافتتاحية بلغة 

ة مرفق تكون هذه العريضةو ،نة ضبط المحكمة التي تقوم بذلكورودها بعد إيداعها لدى أما

 .1نسخة للقاضي تبقى في ملف الدعوىالمذكورين فيها وبعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف 

خر نص آالمشرع الجزائري عندما استعمل مصطلح عدد الأطراف في  والملاحظ أن      

عبارة الأطراف تشمل كافة أطراف  ذلك أن   ،لم يدقق في المصطلح بالقدر المطلوب 41المادة 

 وذلك ما لا يتماشى مع واقع النص في حين أن   ،الدعوى بما في ذلك رافعها )المدعي(

 ن نص المادة هو عدد المدعى عليهم.المصطلح الأكثر دقة والذي يتماشى مع مضمو

 افتتاح دعوى النفقةالبيانات والإجراءات الشكلية لتحرير وتسجيل عريضة -أولا/

ر نفس يتطلب توف ،قسم شؤون الأسرة التابع للقضاء المدني كغيره من الأقسام الأخرى إن      

 تتمو ،البيانات في العريضة الافتتاحية لدعوى النفقة المرفوعة أمامه للمطالبة بهذا الدين

وهذا وفقا لما ورد في  ،جراءات أمام الأقسام الأخرىإجراءات تسجيل هذه الأخيرة بنفس الإ

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 47،41،45المواد 

 

                                                           

دون مسعودي، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الجزء الأول: )الكتاب الأول والثاني(،  عبد الله-1
 .11، الصفحة 8112، دار هومة، الجزائر، طبعة
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النفقة دعوىالبيانات الشكلية لتحرير عريضة افتتاح -/1

أمام قسم شؤون الأسرة البيانات التي يجب توفرها في عريضة افتتاح دعوى النفقة     

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي قررت  45نصت عليها المادة  الابتدائيةبالمحكمة 

 وجوب توفرها وهي كالتالي:

 .بيان ذكر المحكمة )الجهة القضائية( التي سترفع أمامها الدعوى للفصل فيها 

  ولقب المدعي وذكر موطنه وعنوانه. اسمبيان 

 خر موطن له.آبيان اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم ف 

 .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى 

 .الإشارة عند الاقتضاء الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى 

الأدلة على الوقائع و ،النفقة دعوىتشتمل عريضة افتتاح  ون يوجب أن  القان ذلك يعني أن      

وطلبات المدعي والأسانيد والوثائق التي تدعم طلباته حتى يتمكن المدعى عليه من تكوين 

وليتمكن القاضي من الإلمام بعناصر الدعوى وإصدار حكم  ،فكرة تساعده على إعداد دفوعه

.1عادل وسليم

>> يجب أن تتضمن عريضة افتتاح من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  45المادة  فتنص

 تية:حت عدم قبولها شكلا، البيانات الآالدعوى، ت

 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،-1

 نه،اسم ولقب المدعي وموط-8

 اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فأخر موطن له،-3

لى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني إالإشارة -1

 أو الاتفاقي،

                                                           

الصفحة عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائية، المرجع السابق، -1
11-11. 
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 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،-5

 .1المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى<<لى إالإشارة عند الاقتضاء -1

 لتسجيل عريضة افتتاح دعوى النفقةالإجراءات الشكلية -/2

ا للبيانات وفق ،بعدما يقوم المدعي أو من ينوب عنه في تحرير عريضة افتتاح دعوى النفقة    

من قانون الإجراءات المدنية  45المنصوص عليها في نص المادة المشار إليها سابقا و

تسجيل عريضة افتتاح الدعوى لدى أمانة إلى يتوجه هذا الأخير لانعقاد الخصومة  ،والإدارية

د هذه العريضة فورا وتقي   ،من نفس القانون 47،41ضبط المحكمة وفقا لما نصت عليه المواد 

 ،ضيةورقم الق ،مع ذكر أسماء وألقاب الخصوم ،تبعا لورود القضايا الأولى فالأولىفي سجل 

ذان يسجلان على العريضة التي تدفع للخصم عن طريق المحضر الل   ،أول جلسة وتاريخ

د العريضة حالا في سجل خاص تبعا تقي   >> التي نصت 41وفقا لنص المادة  ،2القضائي

لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل 
جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية يسلمها للمدعي أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول 
 .3بغرض تبليغها رسميا للخصوم...<<

 ،لكي يعتبر القيد صحيحا وجب على كاتب ضبط المحكمة أن يؤشر على العريضة     

نا ولا يقطع أمين الضبط لدى أمانة ضبط المحكمة وجب دفع الرسوم المحددة قانو هاولتقييد

استثناء يعفى رافع دعوى النفقة من دفع الرسوم في حالة . و4سوميقبض هذه الر الوصل حتى

وأي إشكال حول دفع الرسوم تعطى صلاحية حله إلى السيد رئيس  ،وجود مساعدة قضائية

بأمر  لكذالجهة القضائية )رئيس المحكمة، رئيس المجلس القضائي، رئيس المحكمة العليا( و

ان عن تسديد الرسوم أو نقص في قيمتها فبإمك و  سه إذا ظهر، و5نهائي غير قابل لأي طعن

                                                           

 ، المرجع السابق.12/10 رقم قانون-1
، 8118عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، -8

 .11الصفحة 
 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-3
 .11الصفحة ، المرجع السابق الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،عبد الله مسعودي، -1
، 8111، دار الهدى، الجزائر، دون طبعةسائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، -5

 .11الصفحة 
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 ه يجوزتتابع المحكمة سيرها وإن لم يفعل المدعي ذلك فإن  المدعي أن يسددها أو يكملها و

 .1للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى ولا تحكم برفضها

جوب دفع هذه ومن قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن إلزام و 47وقد نصت المادة     

دة >>لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحدالرسوم لقيد العريضة الافتتاحية حيث نصت 
وبالتالي أي تماطل في دفعها يتبعه رفض ، 2ا لم ينص القانون على خلاف ذلك<<، ماقانون

 ية.ئن سابقا والمتمثل في المساعدة القضالقيد العريضة إلا في حالة ورود الاستثناء المبي  

 إجراءات تبليغ عريضة افتتاح دعوى النفقة-ثانيا/

طار إذ به يتم إخلقيام الخصومة في دعوى النفقة،  اوضروري االتبليغ إجراء أساسي يعد      

وهذا  ،ه طرف في الخصومة المطروحة أمام القضاءخر )المدعى عليه( أن  وإعلام الطرف الآ

الإضافة ب ،ما سيتم دراسته تحت هذا العنوان بداية من ضرورة التبليغ الرسمي لدعوى النفقة

حرره الذي يللبيانات الشكلية التي وجب توفرها في محضر التكليف بالحضور للجلسة 

 المحضر القضائي.

 لرسمي لعريضة افتتاح دعوى النفقةضرورة التبليغ ا-/1

 ،ن طريق التبليغ الرسمي للعريضةالقضائية في دعوى النفقة إلا علا تنعقد الخصومة     

يقبل  لاو عن ذلكإذ يعتبر قرينة قاطعة  ،هذا الأخير الوسيلة الوحيدة للعلم بالإجراءات يعد  و

لخصم ا ه متى تم التبليغ الرسمي بالشكل المحدد قانونا فإن  خر فإن  الاحتجاج بالجهل، وبمفهوم آ

يصطلح عليه قانونا بتكليف الخصم وهذا ما  ،ء المتخذ في مواجهتهيعتبر عالما بالإجرا

 101نص المادة ه المحضر القضائي ضر يعد  حوالذي هو عبارة عن م، 3لحضور للجلسةبا

يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي  >> من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 04الفقرة 

، فيقوم هذ المحضر بتبليغه إلى الخصم بناء 4<< ه المحضر القضائييتم بموجب محضر يعد  

ويحرر هذا المحضر في عدد من  ،على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي
                                                           

 .13-18الصفحة عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، المرجع السابق، -1
 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-8
 .181الصفحة هلال العيد، المرجع السابق، -3
 .، المرجع السابق10-12 قانون رقم-1
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من نفس القانون  01الفقرة  101النسخ مساوي لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا المادة 

لب الشخص المعني أو ممثله يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على ط >>
القانوني أو الاتفاقي ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساوي لعدد الأشخاص الذين 

، ويتم هذا التبليغ الرسمي وفقا للطرق المنصوص عليها قانونا والتي نوجزها 1<< يتم تبليغهم

 في:

 التبليغ الشخصي لعريضة افتتاح دعوى النفقة:-أ/

العامة في تبليغ وتسليم عريضة إقامة الدعوى وغيرها من الوثائق والسندات القاعدة  إن      

سب حهي أن يقوم المحضر القضائي بتبليغها إليه شخصيا  ،إلى المدعى عليه أو إلى غيره

وفي أي مكان يصادفه ويعثر جده وما حيثمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1042المادة 

خر غيرهما، ويكون التبليغ في هذه آسواء في موطنه الحقيقي أو المختار أو في مكان  ،عليه

. وفي إطار دعاوى شؤون الأسرة 3الحالة وفي هذا المكان تبليغا رسميا صحيحا وينتج أثاره

إذا ما كان أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة المتخاصمين بشأن النفقة قد سبق لأحدهما أو 

ة أو غيرها التبليغ الرسمي للعريض فإن   ،فق للقانونون وكيل للتقاضي نيابة عنه لكليهما تعيي

من قانون  104من السندات إلى هذا الوكيل يعد تبليغا صحيحا وهذا حسب نص المادة 

التبليغات  ن أحد الخصوم وكيلا، فإن  >>إذا عي  الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص 
 .4<<صحيحة الرسمية للوكيل تعد  

 التبليغ إلى أحد أفراد العائلة:-ب/

ال واستح ،إذا لم يتمكن المحضر القضائي من إنجاز مهمة التبليغ ضمن المرحلة الأولى    

ه ا، فإن  بأن لم يتمكن من تسليم التبليغ إلى المطلوب تبليغه شخصيعليه القيام بذلك وفقا للقانون 

عندئذ يمكنه أن ينتقل إلى ممارسة الطريق الثاني وهو مرحلة التبليغ المعني بواسطة أحد 

                                                           

 ، المرجع السابق.10-12 قانون رقم-1
 >> يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا...<<. 10-12 رقم قانونمن ال، 112المادة -8
عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام الأقسام المحاكم الابتدائية، المرجع السابق، الصفحة -3

82. 
 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-1
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أقاربه، أصوله، فروعه، إخوته، ولكن يشترط لصحة التبليغ في مثل هذه الحالة أن تتوفر 

 الشروط التالية:

 .شرط استحالة التبليغ إلى المطلوب تبليغه شخصيا وإثبات ذلك في المحضر 

 ون التبليغ قد وقع في موطنه الحقيقي أو المختار.شرط أن يك 

  من الأقارب الذين يسكنون معه في موطنه.شرط أن يكون المبلغ له 

 .شرط أن يكون المبلغ له من الأقارب متمتعا بالأهلية القانونية 

معيبا  بليغ تبليغاالتبليغ في هذه المرحلة دون توفر هذه الشروط يجعل من هذا الت ذلك أن      

>>عند استحالة  من قانون الإجراءات المدنية 140وهذا ما نصت عليه المادة ، 1ابلا للبطلانق

لأصلي صحيحا إذا تم في موطنه ا التبليغ يعد   التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن  
إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار. يجب أن يكون الشخص الذي 

 .2تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال<<

إلى ه إذا تم التبليغ يمكن القول أن   ،140في إطار المفهوم المخالف عند دراسة نص المادة     

أحد أفراد عائلة المدعى عليه الذين لا يقيمون في موطنه الحقيقي أو المختار أو وقع التبليغ 

يغا معيبا هذا التبليغ يعتبر تبل فإن   ،لأحد أقاربه القاصرين ممن لا يتمتعون بالأهلية القانونية

 .للخصم الدفع ببطلانه وطلب عدم قبول الدعوى شكلاويمنح 

 البريدالتبليغ عن طريق -ج/

يتجه المحضر القضائي إلى هذه الطريقة في التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح دعوى النفقة     

 ،في حالة رفض استلام محضر التبليغ من طرف الشخص المطلوب تبليغه وهو المدعى عليه

أو في حالة رفض توقيع المحضر أو وضع بصمته فيقوم المحضر القضائي بتدوين هذا 

ويقوم بإرسال نسخة من التبليغ الرسمي عن طريق البريد المضمن مع الإشعار  ،الرفض

 ،3اب الأجالمع الأخذ بختم البريد لاحتسبالاستلام، ويعتبر هذا التبليغ بمثابة التبليغ الرسمي 

                                                           

 .31قانون الإجراءات المدنية الجديد، المرجع السابق، الصفحة عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في -1
 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-8
، الصفحة 8118عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، -3
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>>إذا منه  144وهذا ما استقر عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث نصت المادة 

لوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع رفض الشخص المط
ن ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي وترسل عليه أو رفض وضع بصمته يدو  

له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، ويعتبر التبليغ الرسمي 
 1.ب الأجل من تاريخ ختم البريد<<في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ويحس

 التبليغ عن طريق التعليق-د/

 ،ذين لهم الصفةلتبليغ الرسمي من طرف الأشخاص الفي حالة رفض استلام محضر ا    

المحضر القضائي بتحرير محضر عن الإجراءات المتبعة ثم يقوم بالتبليغ عن طريق يقوم 

راءات يستكمل الإجو ،البلدية التي لهم موطنا فيهار مقللمحكمة والتعليق في لوحة الإعلانات 

ة التعليق وتثبت عملي بإرسال محضر التبليغ الرسمي عن طريق البريد مع الاشعار بالاستلام

ولا تخلو هذه  مين الضبط الرئيسي،أو أو البلدية أختم إدارة البريد الارسال عن طريق و

غ كتبلي ه يترتب عن القيام بها اعتبارهاأن  الإجراءات من الأهمية لحسن سير العدالة ذلك 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  144. وهذا ما نصت عليه نص المادة 2شخصي

>>إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا يحرر المحضر القضائي 
ة سخة منه بلوحيتم التبليغ الرسمي بتعليق ننه الإجراءات التي قام بها، ويضم   محضرا

 .3إذا رفض...<<الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له أخر موطن. 

ه طرف في دعوى النفقة المرفوعة أمام المحكمة بأي ن  عندما يتم تبليغ الخصم وإعلامه أ      

 الحضورب هذا الأخير استلم محضر التكليف وعند التأكد أن   ،طريقة من الطرق المذكورة سالفا

من قانون الإجراءات  41للجلسة وجب مراعاة الأجال القانونية المنصوص عليها في المادة 

يوم على الأقل يبدأ حسابها من تاريخ التكليف  40والمحددة في مدة  ،المدنية والإدارية

 أي بمعنى ،قانون على خلاف ذلكبالحضور وإلى التاريخ المحدد لأول جلسة مالم ينص ال

الأجال أو يطيلها كما هو الشأن مثلا عند رفع دعوى النفقة عند القضاء  هذهيقصر ورود نص 

                                                           

 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-1
 .118ب، المرجع السابق، الصفحة عبد السلام ذي-8
 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-3



 

43 

 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  41الفقرة الأخيرة من نص المادة  الاستعجالي، كما أن  

ض بغه متى كان التبليغ خارج الوطن أن  ، فقررت بخصوص الأجال 00استثناء للفقرة  وضعت

 .1المدعى عليه، فإن تلك المدة تمدد إلى ثلاثة أشهر النظر عن مكان تواجد

 لية لصحة التكليف بالحضور للجلسةالبيانات الشك-/2

التكليف بمثابة استدعاء يوجهه الدائن بالنفقة بواسطة المحضر القضائي للمدين بالنفقة  يعد      

دت من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حد   44مقابل رسم يحدد من قبل الدولة والمادة 

شكل وبيانات التكليف بالحضور في كل من القائم بالتبليغ )المحضر(، وطالب التبليغ )المدعي 

 حددتلحق بالنفقة(، والمكلف بالحضور )المدعى عليه المدين بدين النفقة(، وكما صاحب ا

 وتتمثل هذه البيانات في: تاريخ أول جلسة

 تية:ضمن التكليف بالحضور البيانات الآيجب أن يت >> 44المادة 

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي -1

 وساعته،

 اسم ولقب المدعي وموطنه،-8

 اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،-3

 ، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي-1

 .2<< تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها-5

كمة المحمحضر التكليف بالحضور وجب على الخصوم المثول أمام عند استلام المعني ل    

لأول جلسة في التاريخ المحدد في محضر التكليف لإبداء أقوالهم ومستنداتهم، وفي حالة تخلف 

المحكمة تنظر في القضية في غيبته، فإذا تغيب المدعي )الدائن  الخصم عن الحضور فإن  

 تعددونظرا لبالنفقة ورافع الدعوى( قد يعرضه لاعتبار الخصومة كأن لم تكن أو لشطبها، 

                                                           

 .52سائح سنقوقة، المرجع السابق، الصفحة -1
 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-8



 

44 

 

ي الخصوم ف ديثة توكيل محامي وحضوره بدلا مناءات التقاضي تجيز التشريعات الحإجر

وكيل الوالأصل أن يكون  ،أو يحضر عنهم من يوكلونه بموجب وكالة خاصة ،الجلسة بأنفسهم

 ،الأصهار ولو لم يكونوا من المحامينا ويجوز أن تقبل وكالة الأقارب وعن الخصم محامي

الأصهار ولو لم يكونوا من المحامين وبالتالي تقبل وكالة الأقارب وللمحكمة أن وعندئذ يجوز 

من قانون  40وهذا ما نصت عليه المادة  ،1يجوز تقديم مذكرات باسمهم نيابة عن الخصم

يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور  >>الإجراءات المدنية والإدارية 

 .2<< أو وكلائهممحاميهم شخصيا أو بواسطة 

 الفرع الثاني

 الجزاء المترتب عن تخلف الشروط الشكلية لانعقاد الخصومة في دعوى النفقة

ة نلانعقاد الخصومة القضائية في دعوى النفقة وجب توفر الشروط الشكلية المختلفة المبي      

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الشروط رتب القانون جزاء عند رفع دعوى  ،سابقا

 نفقة دون التقيد بها.   

 جزاء تخلف البيانات الشكلية المتعلقة بالعريضة الافتتاحية لدعوى النفقة-أولا/

ن على قاضي شؤون الأسرة بعد تحققه من الاختصاص الإقليمي والنوعي في دعوى يتعي      

أن يقوم بالتحقيق في عريضة افتتاح الدعوى من حيث توفرها على  ،أمامهالنفقة المرفوعة 

م ن له نقص أو عدالبيانات المتعلقة بمضمونها المنصوص عليها قانونا من عدمها، وإذا تبي  

 ،فسهسواء من تلقاء ن ،ه يحكم بعدم قبول العريضة شكلابيانات فإن  هذه ال توفر بعض أو جل  

دون المساس بأصل الحق المدعى به، ويبقى  ،أو بناء على طلب المدعى عليه المطالب بالنفقة

 بعريضة جديدة أمام قسم شؤون الأسرة نفسه تكون متوفرة لمدعي إقامة دعوى جديدةمن حق ا
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في العريضة الافتتاحية تحت لنص على وجوب ورودها ت التي ورد اهذه البياناكل  على

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 45، وهذا ما أكدته المادة 1طائلة عدم قبولها شكلا

 جزاء تخلف البيانات الشكلية المتعلقة بتبليغ عريضة افتتاح دعوى النفقة -ثانيا/

ها تلزم نجد أن   المدنية والإدارية من قانون الإجراءات 107بالرجوع إلى نص المادة     

المحضر القضائي بأن يحرر محضر التبليغ الرسمي متضمن للبيانات المشار إليها في الفقرة 

وإن لم يفعل فتح المجال للمطلوب في التبليغ بأن  ،الأول من نفس المادة كاملة غير منقوصة

 .2خرآيثير دفعا ببطلان المحضر وذلك قبل إثارته لأي دفع 

بناء على محضر يتضمن في أصله ونسخه  خر لا يثبت التبليغ الرسمي إلا  آوبمفهوم     

ي فالقيمة القانونية للتبليغ الرسمي مرتبطة بالبيانات التي يحتو ،البيانات الواردة في هذه المادة

من نفس القانون البيانات التي  107دت المادة عليها وكذا صفة الشخص الذي حرره، لذلك حد  

أن يتضمنها محضر التبليغ تحت طائلة البطلان الذي يجوز إثارته من المطلوب تبليغه يجب 

 .3خرآقبل إثارته لأي دفع 

وفي حالة إذا ما تمسك المبلغ له ببطلان محضر التبليغ نتيجة عدم توفر بعض أو كل     

شرط ب ،ذلك يؤدي حتما إلى عدم قبول دعوى النفقة البيانات المنصوص عليها قانونا فإن  

الف وإن خإثارته قبل مناقشة موضوع النزاع الذي تضمنته عريضة افتتاح دعوى النفقة، 

ن عدم قبوله وللقاضي مواصلة إجراءات مناقشة للقانون ويتعي   اذلك فإن دفعه سيكون مخالف

ه إذا ما لحق ضرر بطالب التبليغ موضوع النزاع والفصل فيه كأن الدفع لم يكن، كما أن  

بالعريضة الافتتاحية في دعوى النفقة نتيجة الخطأ الذي وقع فيه المحضر القضائي عند 

 فله الرجوع على المحضر ،لتمسك المبلغ له ببطلانه ىلمحضر التبليغ الذي أد تحريره 

انون المدني من الق 441القضائي بطلب التعويض عن ما أصابه من ضرر تطبيقا لنص المادة 
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>>كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطاه ويسبب ضررا للغير يلزم من التي جاء في نصها 
 .1كان سببا في حدوثه بالتعويض<<

القانون لم ينص على بطلان محضر التبليغ  ما يمكن ملاحظته في هذا المجال هو أن      

 ا جعل منمالرسمي لعريضة افتتاح دعوى النفقة الذي لا يستوفي كل بياناته بطلا مطلقا، وإن  

هذا البطلان نسبيا، فمنح للمبلغ له حق الدفع ببطلان محضر التبليغ كجزاء لخطأ المحضر 

 .2هببطلان المحضر أو بعدم بطلانم القضائي ومنح القاضي كامل السلطة التقديرية في الحك

 نيالمطلب الثا

 الشروط الموضوعية لسلامة إجراءات رفع دعوى النفقة أمام القضاء المدني

اك دعوى النفقة، هن بالإضافة إلى الشروط الشكلية المبينة سابقا لسلامة إجراءات رفع    

وأهلية الاختصام في رفع  ،شروط موضوعية أيضا ألزم القانون توفرها لصحة الإجراءات

 ،دعوى النفقة من بين هذه الشروط الموضوعية وتخلفها يترتب عنه جزاء قانوني )فرع أول(

 هبايغو اموضوعي اشرط ومنها أيضا تقديم المستندات لأمانة ضبط المحكمة المختصة يعد  

 .يقابله جزاء قانوني )فرع ثاني(

 الفرع الأول

 توفر أهلية الاختصام في دعوى النفقة رةضرو

د المشرع الجزائري رافع دعوى النفقة أمام الجهة القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية قي      

والمتمثل في أهلية الاختصام لمباشرة إجراءات سير الخصومة القضائية  ،شرط موضوعيب

 .شرط وهذا ما سيتم التطرق لهتخلف هذا ال وأكما وقع المشرع الجزائري جزاء عن انعدام 

 المقصود بأهلية الاختصام-أولا/

امات ومباشرة التصرفات يقصد بالأهلية صلاح الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتز    

 لنا أن   نعريف يتبي  ومن هذا التالتي يكون من شأنها أن ترتب له هذا الأمر أو ذاك، القانونية، 
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صلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات، أهلية الوجوب وهي الأهلية نوعان، 

وأهلية الأداء وهي صلاحية الشخص أن يباشر بنفسه تصرفات قانونية التي من شأنها أن 

، وفي نطاق التقاضي في صفة شخصية 1تكسبه حقا أو تحمله التزاما على وجه يعتد به قانونا

ه التامة ال قواه العقلية ومعرفتالتي يجب أن تتوفر في الشخص ذاته وهي تفترض أساسا اكتمو

خص لا هذا الش بمعنى أن   ،والدراية الكاملة التامتين بما سيقبل عليه عند اللجوء إلى القضاء

يجب أن يكون معتوها أو سفيها أو لا يكون قد مسه أي مانع من موانع الأهلية المنصوص 

وهو ما يصطلح ون الأسرة، ي والأحكام الخاصة لقانعليها في الأحكام العامة للقانون المدن

التي يراد بها صلاحية الخصم لاكتساب المركز القانوني ومباشرة  ،2عليه بأهلية الاختصام

 .3إجراءات الخصومة

سنة 44القاعدة العامة يكون الشخص الطبيعي أهلا للاختصام ببلوغه سن الرشد وهو سن     

فر الأهلية في رافع الدعوى وفي تتو من قانون المدني الجزائري، فيجب أن 10ادة حسب الم

وفي حالة نقص أو انعدام الأهلية سواء لعدم بلوغ الأطراف  ،الخصم المرفوع ضده الدعوى

أو لحقهم عارض من عوارض الأهلية الأخرى المنصوص  ،أو تم الحجر عليهم سن الرشد

صيهم وليهم أو و ه يمثلهم سواءمما يمنعهم من مباشرة دعوى النفقة بأنفسهم فإن   ،عليها قانونا

 .طرفكل أو نائبهم القانوني أو الاتفاقي بحسب حالة 

 جزاء تخلف الأهلية في رفع دعوى النفقة -ثانيا/

>>حالات من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص  11بالرجوع إلى نص المادة     

سبيل الحصر فيما بطلان العقود غير قضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على 
  ،انعدام الأهلية للخصوم-يأتي: 

 .4انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي<<-       

                                                           

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني: )النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد والإرادة -1
 . 153-158لصفحة ، ا8118، دار الهدى، الجزائر، دون طبعةالمنفردة(، 
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توفر ، بمعنى ه وجب في رافع الدعوى أن يكون أهلايستخلص من نص هذه المادة أن      

بغض النظر عن مركزه القانوني سواء مدعيا كشخص طبيعي  ،الأهلية القانونية فيه عنصر

وى مصير الطلب أو الدع فإن لم تتوفر هذه الأهلية أو التفويض فإن   ،أو ممثلا لشخص معنوي

 .1هو البطلان

ه يشترط لقبول دعوى النفقة المعروضة أمام المحكمة أن يكون أطرافها أن  لذلك يمكن القول     

وإذا  ،تعون بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة إجراءات التقاضيومدعى عليه يتم يمن مدع

رفعت الدعوى من قبل شخص أو ضد شخص فاقد أو ناقص الأهلية أو محجور عليه من 

 ل أية مرحلةالأخر أن يدفع بعدم قبول الدعوى خلاه يحق للطرف فإن   ،غير أن يكون ممثلا

سألة انعدام الأهلية قد يكون بصفة تلقائية من إثارة م والملاحظ أن   ،2من مراحل سير الدعوى

من قانون الإجراءات المدنية  15وهذا حسب المادة  ،ها من النظام العامطرف القاضي لأن  

 .3...<<اضي تلقائيا انعدام الأهلية >>يثير القوالإدارية 

 الفرع الثاني

 القسم المدنيضرورة تقديم المستندات عند رفع دعوى النفقة أمام              

كوين تالالتزامات التي تقع على رافع دعوى النفقة أثناء تقديمه للعريضة الافتتاحية  من بين    

لأمانة  تقديم المستنداتبوهذا ما يصطلح عليه قانونا  ،به يدعم طلباته ويؤيدها ملف يرفق بها

ا على المدعي وعلى المدعى عليه أن يقدم هو بدوره مذكرته الجوابية رد   ،ضبط المحكمة

الادعاءات المرفوعة ضده مرفقة هي أيضا بالوثائق والمستندات التي تثبت رده، يدحض بها 

عها اوفي حالة عدم تقديم هذه الوثائق والمستندات لدى أمانة ضبط المحكمة لجردها قبل ايد

 ه سيترتب على ذلك الجزاء القانوني وهذا ما سنقوم بدراسته.فإن   ،ضمن ملف الدعوى
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 لموضوع دعوى النفقة ةالمقصود بالمستندات المقرر-ولا/أ

 ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 44بالرجوع إلى الفقرة الأولى من نص المادة     

تلزم وتأمر أطراف الدعوى بإيداع مستنداتهم التي يستندون عليها في ادعاءاتهم بأمانة نجدها 

سواء كانت أصولا أو نسخا  مستندات،أيا كانت هذه الوثائق مجرد أوراق أو  ،المحكمةضبط 

ن عوذلك بغرض تمكين الخصوم منها من أجل الدفاع  ،للأصل ةرسمية منها أو نسخا مطابق

ومساعدة القاضي في الإلمام بعناصر  ،حقوقهم أمام الجهة القضائية المرفوعة فيها الدعوى

 .1تساعده على إصدار حكم عادل وسليم الدعوى وأخذ فكرة واضحة عنها

ه صاحب الحق أن   أمام المحكمةيدعي كل مدعي أو مدعى عليه معنى هذا الكلام هو أن      

بط ن عليه أن يودعها بأمانة ضيتعي  ف ،مستندات أو وثائق تثبت هذا الحق لهو أو يدفع بدحضه

ه يوقعه ويختم عليه ثم يسلممقابل وصل استلام يحرره أمين الضبط المودع لديه و ،المحكمة

من قانون الإجراءات المدنية  44، وهذا ما نصت عليه المادة 2إلى الخصم الأخر وتبليغه إياه

يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم دعما  >>والإدارية 
نسخ مطابقة أو أو نسخ رسمية منها لادعاءاتهم بأمانة ضبط الجهة القضائية بأصولها 

 .3<< ....للأصل وتبلغ للخصم

بعدما يتم إيداع المستندات المشار إليها في نص هذه المادة بأمانة ضبط المحكمة وبعد     

ثناء ه سيتم تبادل هذه الوثائق و المستندات أفإن   ،ضبطالالتوقيع والتأشير عليها من طرف أمين 

ن صلاحية القاضي الذي تناط به الجلسة م وهذا الإجراء يحد  بواسطته، الجلسة أو خارجها 

القاضي هو الذي يستلم الوثائق ويطلع عليها الخصوم بالطريقة  إذ أن   ،وليس بأمين الضبط

اضي قالوللخصم طلب الاطلاع على أي وثيقة وذلك بعدما يأمر  ،التي تساعد السير الحسن

اضي عدم ويجوز للق ،لكمع تحديد أجل وكيفية تنفيذ ذ شفاهيةالخصم من تمكين خصمه بذلك 

من  40وهذا حسب المادة  ،4الأخذ بأي مستند لم يقدم في الأجل المطلوب وبالكيفية المطلوبة

                                                           

 .11الصفحة  سائح سنقوقة، المرجع السابق،-1
 .81الصفحة عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، المرجع السابق، -8
 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-3
 .12الصفحة مسعودي عبد الله، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، المرجع السابق، -1
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 88يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة  >>قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

على طلب أحد أعلاه أثناء الجلسة أو خارجها بواسطة أمين الضبط، يمكن للقاضي بناء 
عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الأخر  يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت الخصوم أن

أن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم  ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ، ويمكن للقاضي
 .1<< إبلاغها خلال الأجال والكيفية التي حددها

ي تقدم لأمانة ضبط المحكمة المختصة في الفصل المستندات الت ما تجدر الإشارة إليه أن      

دم فبالنسبة لدعاوى النفقة الزوجية مثلا تقفي دعاوى النفقة تختلف باختلاف صفة رافعها 

الزوجة كل من }وثيقة زواج طرفي التداعي )شهادة الزواج المستخرجة من طرف مصالح 

ب، ج كل ما أمكن ذلك )كمفردات مرتالحالة المدنية المعقود بها(، الوثيقة التي تثبت يسار الزو

سجل تجاري، حيازة زراعية...({، أما في دعاوى نفقة العدة والمتعة فنجد كل من }وثيقة 

إشهار طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق وما يفيد نهايته، وثيقة تفيد يسار الزوج، أو تقديم 

سا جرة المسكن فيقدم أساحكم صدر يفرض نفقة زوجية من قبل{، أما دعاوى نفقة الصغير وأ

}شهادة ميلاد الصغير المستخرجة من مصالح الحالة المدنية، وثيقة تفيد يسار الزوج، حكم 

انتقال حضانة الصغير لوالدته{، أما دعاوى نفقة الأقارب فتقدم }الوثيقة المبينة لقرابة المدعي 

ة نجد بالإضافة إلى شهاد{، أما دعاوى تعليم الصغير }بالمدعى عليه، وما يفيد المدعى عليه

ن قيمة المصاريف الدراسية، حكم انتقال الحضانة إلى الميلاد، شهادة مدرسية، شهادة تبي  

 .2والدته

  جزاء عدم تقديم المستندات في ملف رفع دعوى النفقة-ثانيا/

نظرا لضرورة وأهمية تقديم المستندات المدعمة لادعاءات وطلبات أطراف دعوى النفقة     

وتمكينه من  كل منهما طلباته، إخطار كل طرف سواء مدعي أو مدعى عليه بما دعممن 

 عالمشرع الجزائري وق   صدار حكم قضائي صائب، فإن  القاضي لإتحضير دفوعه ومساعدة 

وكل هذه الجزاءات لا تمس الدعوى في حد ذاتها  ،جزاءات قانونية عند مخالفة هذا الشرط

                                                           

 ، المرجع السابق.10-12 رقم قانون-1
تم الاطلاع عليه بتاريخ المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوي محكمة الأسرة ، عمرو عباد المحامي-8

 https:// permalink.com ،18:11، على الساعة 10/15/8110
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لإجراءات المدنية والإدارية على جزاء الرفض إذا لم يقدم من قانون ا 44حيث نصت المادة 

الخصم الوثائق التي يستند إليها دعما لادعاءاته إلى أمين ضبط المحكمة لجردها والتأشير 

يقدم الخصوم المسندات  >>، حيث أتى في مضمونها 1بملف القضيةعليها قبل إيداعها 

بط لجردها و التأشير عليها قبل إيداعها أعلاه إلى أمين الض 81المشار إليها في المادة 

بملف القضية تحت طائلة الرفض، يتم إيداع هذه المستندات بأمانة الضبط مقابل وصل 
 .2<< استلام

 خر علىآفالقانون يرتب جزاء  ،أمام المحكمة الابتدائية بالإضافة إلى جزاء الرفض    

إذا لم يحضر المستأنف نسخة من  ،المتمثل في شطب القضيةومستوى المجلس القضائي 

نحه مع إمكانية م ،جلسة لوالوثائق المدعمة للاستئناف وذلك في أومحضر التبليغ الرسمي 

مطلوبة دون الوثائق الالتبليغ و فإذا انقضى الأجل ولم يقدم المستأنف محضر ،أجل للقيام بذلك

من قانون  514مادة تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن وهذا حسب نص ال ،مبرر مقبول

من نفس القانون فقد نصت على وجوب إرفاق  511الإجراءات المدنية والإدارية وأما المادة 

عريضة الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا بالوثائق المشار في عريضة الطعن تحت طائلة 

  عدم قبول الطعن شكلا.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

، على 10/15/1102بتاريخ  حميدي محمد أمين، شروط رفع الدعوى وأجالها وتقديم المستندات تم الإطلاع عليه-1
 .http:/sciencesjurridiques.ahlamontada.Net ،11:11الساعة 

 المرجع السابق.، 10-12 رقم قانون-8



 

52 

 

 الثانيالمبحث 

 الجزائيإجراءات دعوى النفقة أمام القضاء 

 لقاضيا للحكم الصادر في القضاء المدني عن غرفة الأحوال الشخصية قد لا يمتثل المدين    

يها جريمة يعاقب علالوهذا ما يجعل هذا التصرف أو الفعل يكتسي وصف  ،بدفع دين النفقة

 ،منه 004نص المادة  في القانون وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري

ا ارتأينا إلى دراسة هذه الجريمة لمعرفة إجراءات ردع هذا الأخير وذلك ابتداء بتبيان ولهذ

إلى غاية إجراءات المحاكمة  (مطلب أول)جراءات رفع الشكوى وتحريك الدعوى العمومية إ

 .(طلب ثانيم)فيها من صدور الحكم الجزائي وطرق الطعن فيه 

 المطلب الأول

 ة عن جنحة عدم تسديد النفقةإجراءات تحريك الدعوى العمومي

للخوض في إجراءات تحريك الدعوى العمومية وجب أولا تحديد مفهوم إجراء تحريك     

والذي يراد به طرحها على القضاء الجزائي للفصل في مدى حق الدولة  ،الدعوى العمومية

 ،وهو الإجراء الأولي الذي تقوم به النيابة العامة وفقا لحالات محددة قانونا ،في توقيع العقاب

وتعد جريمة عدم تسديد النفقة من الجنح التي تحرك الدعوى العمومية بشأنها عن طريق لجوء 

 عن طريق تقديم شكوى أمام الجهات المختصة. ،حقهقيامها إلى العدالة للمطالبة ب المتضرر من

 الفرع الأول

 جيل الشكوى عن جنحة عدم تسديد النفقةتس

قة في جنحة عدم تسديد النف ، واستثناءالأصل أن  الدعوى العمومية تحرك من النيابة العامة    

ر ها حق مقر]تعرف أن  للمضرور منها حق تحريك دعوى عمومية وذلك بتقديم شكوى والتي 

القضائي بوقوع الجريمة طالبا  للمجني عليه في إطلاع النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط

 .1تحريك دعوى جنائية عنها توصلا لمعاقبة فاعلها[

                                                           

علي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية )الاستدلال والاتهام(، الطبعة الثالثة، دار هومة، -1
 .133، الصفحة 8111الجزائر،
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تقديم شكوى عادية-أولا/

للمتضرر من جنحة عدم تسديد النفقة أن يتقدم بشكوى عادية أمام وكيل الجمهورية ممثل     

ولابد من الإشارة في هذه الشكوى إلى الحكم  ،النيابة العامة على مستوى المحكمة المختصة

والممهور بالصيغة  ،(04)وثيقة مرفقة رقم  الذي قضى بالنفقة والصادر عن القضاء المدني

أو ما يسمى بمحضر التكليف  وكذا محضر الالتزام بالدفع ،(04)وثيقة مرفقة رقم التنفيذية

( بالإضافة إلى محضر تبليغ السند التنفيذي )وثيقة مرفقة رقم 00بالوفاء )وثيقة مرفقة رقم 

يوما  40الذي يقوم بتحريره المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ الذي يمنح بموجبه مهلة  (01

 وفي حالة عدم القدرة على تبليغ المعني اء مبلغ النفقة المدون في المحضرللمحكوم ضده بأد

( أو التبليغ عن طريق 05شخصيا فيمكن تبليغه إما عن طريق البريد )وثيقة مرفقة رقم 

أو ما يسمى كما ترفق الشكوى بمحضر الامتناع عن الدفع  ،( 01التعليق )وثيقة مرفقة رقم 

وترسل هذه  ،الذي يحرره هذا المحضر القضائي( 07فقة رقم بمحضر عدم التنفيذ )وثيقة مر

ق عن طري ،الشكوى من طرف النيابة العامة على مستوى المحكمة إلى الضبطية القضائية

ويعاد الملف فيما بعد إلى السيد وكيل  ،إرسالية لسماع الأطراف وتحرير محاضر عن ذلك

وبالتالي يوجه استدعاء للمشتكى ضده لحضور  ،الجمهورية الذي يباشر إجراءات المتابعة

.1الجلسة التي يحددها أمام المحكمة المختصة

 التكليف المباشر بالحضور للجلسة-ثانيا/

جراء وذلك بإ ،كما يمكن للمتضرر من جنحة عدم تسديد النفقة أن يحرك الدعوى العمومية     

مكرر  007ليه في نص المادة تكليف المتهم مباشرة بالحضور لجلسة المحكمة المنصوص ع

المدني في تحريك  ي]حق للمدعه ويعرف هذا الإجراء على أن   ،من قانون الإجراءات الجزائية

الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق إقامة دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ناله 

 .2بارتكاب الجريمة وذلك أمام القضاء الجزائي بعد تسديد رسوم الدعوى[

                                                           

في القانون، كلية الحقوق والعلوم ماجستير، زاهية ربيع، النفقة بين الأقارب من خلال الشريعة والقانون، مذكرة -1
 .21، الصفحة 8112جامعة الجزائر،  السياسية،

مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دون طبعة، دار النهضة العربية، -8
 .831، الصفحة 8115، القاهرة
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يشترط إجراء التكليف المباشر بالحضور أن يقتصر على الجرائم الخمسة الواردة على     

لكن  ،مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  كأصل 007/4سبيل الحصر في نص المادة 

كاستثناء وخارج هذه الجرائم ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام بالتكليف 

، وهذا ما ينطبق على جنحة 1لسة حسب الفقرة الثانية من نفس المادةالمباشر بالحضور للج

عدم تسديد النفقة إذ يجب على المتضرر أن يتقدم أمام وكيل الجمهورية قبل أن يكلف المتهم 

بالحضور لجلسة المحكمة للحصول على ترخيص للقيام بهذا الإجراء، كما يجب عليه أن 

لذي يقدره وكيل الجمهورية ككفالة حسب الفقرة الثالثة يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ ا

ة الهوية الكامل بتحديدوأن يقوم بصفته مدعي مدني من الناحية الإجرائية  ،من نفس المادة

ويختار موطنا له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى مالم يكن متوطنا  ،للمشتكي منه

وكل ذلك تحت طائلة بطلان إجراءات التكليف المباشر بالحضور لجلسة المحكمة  ،رتهئبدا

 مكرر في فقرتها الأخيرة. 007حسب نص المادة 

وبمجرد قبول التكليف المباشر بالحضور إلى جلسة المحكمة تقوم النيابة العامة بجدولة     

توقيع اه مشفوعة بختم ووتسلم للمدعي المدني نسخة من شكو ،القضية وتحديد تاريخ جلستها

وكيل الجمهورية لتبليغها للمتهم مرفقة بورقة التكليف بالحضور عن طريق محضر قضائي 

 .2الكائن مقره بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد بدائرته موطن المشتكى منه

 الفرع الثاني

 التصرف في شكوى عدم تسديد النفقة من طرف النيابة العامة

تقدم الشكوى لوكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة من طرف الضحية من جنحة بعد أن     

فله السلطة التقديرية الكاملة وفق لما قدم له من معلومات في محاضر  ،عدم تسديد النفقة

 الاستدلال في حفظ الملف أو تحريك الدعوى العمومية بإحالته إلى المحكمة المختصة.

 

                                                           

الجزائر،  عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة الثالثة، دار بلقيس،-1
 .811، الصفحة 8111

 . 831علي شملال، المرجع السابق، الصفحة -8
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 عدم تسديد النفقةملف جنحة قرار حفظ -أولا/

يقصد بقرار الحفظ ذلك الإجراء الاستدلالي الذي تلجأ إليه النيابة العامة عندما تتصرف     

لف في م اتخاذهيمكن لوكيل الجمهورية  ا، ويعتبر هذا القرار إجراء قانوني1في نتائج الاستدلال

جنحة عدم تسديد النفقة إذا ما توفرت شروطه كعدم صحة الواقعة المبلغ عنها، فمثلا إذا ما 

أشار محضر الاستدلال المحرر من طرف الضبطية القضائية المخول لها إجراء الاستدلال 

فعلى  ،إلى عدم قيام جنحة عدم تسديد النفقة المبلغ عنها ،والبحث في صحة ادعاءات المشتكي

يل الجمهورية ممثل النيابة العامة في هذه الحالة أن يقوم بالتحري ثانية في الموضوع وك

ن له صحة نتائج الاستدلال فعليه إصدار قرار حفظ وإذا ما تبي   ،ليصل إلى الحقيقة اليقينية

ه م قيامإثبات الطرف المتهك ،الملف المتعلق بجنحة عدم تسديد النفقة لعدم صحة توجيه التهمة

نجد من الأسباب أيضا التي تؤدي بوكيل الجمهورية إلى د مبلغ النفقة المحكوم به، وبتسدي

عدم كفاية الأدلة طبقا لنص المادة نعدام أو إصدار قرار حفظ ملف جنحة عدم تسديد النفقة ا

 .من قانون الإجراءات الجزائية 01/5

م القانونية المنظمة حفظ على قدر كبير من الخطورة رغم بساطة الأحكاينطوي قرار ال    

 لا يجوز الطعن اه سيحجب الدعوى العمومية عن القضاء إذ يعتبر إجراء إدارييكفي أن  ، له

يصدر من النيابة العامة بناء على تحقيقات أولية قبل تحريك الدعوى العمومية ولا يكتسب  ،فيه

 ة لسقوط الحق فيلذلك يجوز لها العدول عنه في أي وقت قبل انتهاء المدة المقرر ،أي حجية

 .   2تحريك الدعوى الجنائية ولو لم تظهر أدلة جديدة

 حة عدم تسديد النفقة إلى المحكمةقرار إحالة ملف جن-ثانيا/

تنقل الدعوى من إذ  ،يعتبر قرار الإحالة إلى المحكمة من أهم إجراءات الدعوى العمومية    

 ،وتجسد هذه المرحلة معنى اتهام الفرد بارتكاب الجريمة ،ور المحاكمةطور الاتهام إلى ط

 .3فهي وسيلة لانعقاد ولاية المحكمة بالنظر في الدعوى الجزائية ودخولها في حوزتها

                                                           

 .11، الصفحة علي شملال، المرجع السابق-1
 .18الصفحة ، المرجع نفسه-8
عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دون طبعة، دار بلقيس للنشر، الجزائر، -3

 .313، الصفحة 8115
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عند انتهاء الضبطية القضائية من عملية فوكيل الجمهورية باعتباره ممثل النيابة العامة     

 لا يشوبها أي مانع إجرائي وكذا اهأن   من طرفه تأكدالو ،الاستدلال عن جنحة عدم تسديد النفقة

 ففي هذه الحالة يحيل مباشرة ملف ،إثبات نسبتها إلى مرتكبها ولا فائدة من التحقيق فيها

القضية عن طريق الاستدعاء المباشر إلى المحكمة المختصة للفصل في الدعوى العمومية 

التحقيق في الجنح ومن  أن   لاعتبار ،ةمن قانون الإجراءات الجزائي 000وفقا لنص المادة 

من قانون  11بينها جنحة عدم تسديد النفقة أمر جوازي غير وجوبي وفقا لنص المادة 

 .1الإجراءات الجزائية

ويتضمن الاستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور بيانات جوهرية يجب توفرها منها اسم     

ة وكذا المحكم ،لمواد القانونية المعاقبة للتهمةالمتهم ولقبه ونوع التهمة المنسوبة إليه وا

المطلوب الحضور أمامها وتاريخ الجلسة، ويعتبر إجراء الإحالة عن طريق الاستدعاء 

المباشر الطريق الوحيد المتبع من طرف النيابة العامة لإحالة الدعوى العمومية مباشرة على 

 الجنح الأخرى.    المحكمة في جنحة عدم تسديد النفقة والأكثر شيوعا في

 المطلب الثاني

 إجراءات المحاكمة عن جنحة عدم تسديد النفقة

تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في جنحة عدم تسديد النفقة الإجراء  عد  ي      

الذي يمكنها ويمكن الضحية من محاكمة الجاني في المحكمة المختصة المحال إليها ملف 

فاء الحق منه وردعه بعد إجراء التحقيق التكميلي ومن ثم إصدار الحكم يلاست ،الجريمة

  الجزائي الفاصل فيها. 

 

 

 

                                                           

علي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية :)التحقيق والمحاكمة(، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، -1
 .111، الصفحة 8111
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 الفرع الأول

 سير التحقيق التكميلي في الجلسة عن جنحة عدم تسديد النفقة

لا يمكن لقاضي محكمة الجنح الشروع في إجراءات محاكمة الجاني عن جنحة عدم تسديد     

ائع وكذا ليتأكد من صحة تكييف الوق ،يقوم بإجراء تحقيق تكميلي في الجلسة النفقة إلا بعد أن

 من توفر عناصر قيامها.  

 التحقيق في صحة تكييف الوقائع-أولا/

على رئيس الجلسة المكلف بالنظر في جنحة عدم تسديد النفقة المحالة للمحكمة إما عن     

أو بالتكليف بالحضور من  ،الجمهوريةطريق المباشر للمتهم من طرف وكيل الاستدعاء 

اه س عليها دعوعيها الضحية والتي أس  أن يتحقق من صحة الوقائع التي يد   ،طرف الضحية

ق منها سواء ما تعل ،وتتمثل هذه الوقائع أساسا في الأركان الخاصة لجريمة عدم تسديد النفقة

 بالحكم القضائي أو ما تعلق بالسلوك الإجرامي.

 المتعلقة بالحكم القضائيالعناصر -/1

لقيام جريمة عدم تسديد النفقة لابد من صدور حكم قضائي فاصل في موضوع النفقة وفقا     

 للشروط التالية:

 وجود حكم قضائي نافذ-أ/

ق م يعد يقبل الطعن فيه بطريلقوة الشيء المقضي فيه ول ان أن يكون الحكم حائزتعي  ي      

ئة قضائية أجنبية يكون قد وقع إضفاء الصيغة التنفيذية أو وجود حكم صادر عن هي ،عادي

أو وجود أي قرار قضائي أخر صادر عن جهة القضاء المستعجل أو تتضمن صيغة  ،عليه

سم أمر أو هذا القرار القضائي قد صدر تحت إ وذلك بغض النظر عن كون ،لالنفاذ المعج  

 . 1نافالاستئأو المعارضة  رغم لالمعج  أو و قابل قانونا للتنفيذ المؤقت حكم أو غيرهما ما دام ه

                                                           

عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، -1
 .81-85، الصفحة 8111
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  وتكليفه بالوفاء تبليغ الحكم للمعني بالأمر-ب/

أن يصل الحكم القضائي إلى علم المدين عن طريق التبليغ حسب الأشكال والشروط  يجب    

 المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

من قانون العقوبات التي تعاقب كل من امتنع عن أداء  004فيشترط لتطبيق نص المادة     

أن يبلغ الحكم الصادر ضده  ،كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه

وهذا ما جاء في نص المادة  ،ثانيةالعن هيئة قضائية وطنية في مستوى الدرجة الأولى أو 

 نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 101/4

إلى تبليغ الحكم  فبالإضافة ،لا يعتبر تبليغ الحكم قرينة كافية لقيام جنحة عدم تسديد النفقة    

عدم و ،وجب تكليف المعني بالوفاء بما جاء في مضمون الحكم ،الصادر عن القضاء المدني

ة وهذا ما قضت به المحكم ،إتباع هذه الإجراءات يترتب عنه عدم قيام جنحة عدم تسديد النفقة

عن غرفة الأحوال  4000بالمجلة القضائية العدد رقم الأول لسنة  العليا في قرارها الصادر

قضية: )ب. ص( ضد )ز.  44/04/4000الصادر بتاريخ  444140الشخصية في ملف رقم 

 .1(ف و ن. ع

 عناصر المتعلقة بالسلوك الإجراميال-/2

ن وجب على رئيس الجلسة أن يتحقق م ،بالإضافة إلى العناصر المتعلقة بالحكم القضائي    

 عناصر المتعلقة بالسلوك الإجرامي لقيام جنحة عدم تسديد النفقة.التوفر 

 الامتناع الكلي عن تسديد النفقة-أ/

لابد أن يصدر سلوك سلبي من جانب المتهم الذي يستهين  ،لقيام جنحة عدم تسديد النفقة    

 قد يكون هذا الامتناع صراحة عن طريق الإعلان ،بالحكم القضائي دون أي مبرر شرعي

                                                           

المبدأ >> إن  القضاء بإدانة المتهم بدفع النفقة الغذائية للمطعون ضدها دون توافر محضري الإلزام بالدفع وعدم -1
 .<< بالملف يعد خطأ في تطبيق القانون الامتثال
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خة من مه نسعن طريق تسل   اكما قد يكون ضمني ،عن رفضه لتنفيذ فحوى الحكم القضائي

 .1الحكم القضائي وسكوته دون أي مبادرة للتنفيذ

تكليف ب الذي يقوم ،يثبت هذا الإمتناع إلا بتحرير محضر من طرف المحضر القضائي لاو    

ويسمى هذا المحضر  ،المدين بدين النفقة بتنفيذ السند التنفيذي القاضي بدفع المبلغ المحكوم به

 .بمحضر عدم التنفيذ الذي تم الإشارة إليه سابقا

  ار الامتناع عن الدفع لمدة شهريناستمر-ب/

 ،تقوم جنحة عدم تسديد النفقة عندما يمتنع المدين بها عن أدائها في الوقت المحدد لذلك    

الرجوع وب ،وفي هذه الحالة يمكن القول أن  المدين بالنفقة قد ارتكب جنحة عدم تسديد النفقة

من قانون العقوبات الجزائري نستخلص أن  مدة الامتناع التي تجعل  004إلى نص المادة 

عدم تسديد النفقة قائمة هي مدة شهرين كاملين دون الوفاء بها، ويبدأ سريان هذا الميعاد جنحة 

 ابيا فإن  وفي حالة إذا ما صدر الحكم بالنفقة غي ،من اليوم الذي يصبح فيه الحكم بالنفقة تنفيذيا

 .2الميعاد لا يبدأ إلا بعد تبليغ الحكم للمعني بالأمر

 الجريمةالتحقيق في توفر عناصر -ثانيا/

جريمة من جرائم القانون الجنائي من عناصر تعطي  تتكون جريمة عدم تسديد النفقة كأي      

 والتي تتمثل في الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي. ،لها وصف الجريمة

 النفقة الركن الشرعي لجريمة عدم تسديد-/1

يمة ففي جر ،م الفعليتمثل الركن الشرعي في الجريمة في النص القانوني الذي يجر      

من قانون العقوبات الجزائري التي نصت  004الامتناع عن تسديد النفقة يتمثل في نص المادة 

( سنوات وبغرامة من 3( أشهر إلى ثلاث )1>>يعاقب بالحبس من ستة )على ما يلي 

( عن تقديم 8دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين ) 3110111دج إلى  510111

                                                           

ي فخالدي صفية، خليل أمينة، جريمة الامتناع عن تسديد النفقة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر -1
 .88، الصفحة 8115بجاية،  عبد الرحمان ميرة الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .13، الصفحة 8111ث ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، آلحسين بن الشيخ -8
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المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه 
وعليه نرى أن  المشرع الجزائري قد أضفى على الامتناع عن ، 1أو أصوله أو فروعه...<<

زام وذلك بعد صدور حكم ضد  المعني بالالت ،الجنحةتسديد النفقة وصف الجريمة والمتمثلة في 

ه العقوبات عليه هذ تسل طو بالتالي  ،بدفع النفقة وباحتساب  مدة شهرين المحددة في نص المادة

 .المبينة في نص هذه المادة

  المادي لجريمة عدم تسديد النفقة الركن-/2

ل ب ،إن  طبيعة جريمة عدم تسديد النفقة تستبعد وجود سلوك إجرامي مشهود أو ملموس    

عن المحكمة يلزم المدين بمبلغ  ايستخلص هذا السلوك الإجرامي بوجود حكم قضائي صادر

ائية هالنفقة المحكوم به اتجاه مستحقها، ولابد أن يكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ صادر بصفة ن

وعدم دفع هذا المبلغ المحكوم به  ،طريق المحضر القضائيعن  المعني بالأمرويبلغ إلى 

ذلك  عد  ي   ،من قانون العقوبات 004ب المادة بمرور المدة القانونية المحددة في الشهرين حس

 لسلوك إجرامي معاقب عليه حسب نص هذه المادة. اإتيان

 تسديد النفقة عدم الركن المعنوي لجريمة-/3

من قانون العقوبات بمصطلح )عمدا(، وبعبارة أخرى  004هذا الحكم نص المادة عن  عبر    

ية تثبت الن ،ما هي جريمة عمديةفعدم النفقة أو عدم تسديد النفقة أو الامتناع عن دفعها إن  

د وهذا بع ،الإجرامية فيها عندما يحرر المحضر القضائي محضر الامتناع عن دفع النفقة

بت هذه وكما تث ،هرين من تاريخ تبليغه بالحكم القاضي عليه بالنفقةإمهال المعني به مدة ش

لمقررة د بعد النفقة اوهو لم يسد  في الجنح النية الإجرامية بمثوله أمام النيابة أو قاضي الحكم 

وكما تثبت أيضا النية الإجرامية في حالة عدم تقديم المتهم لعذر  ،رغم مطالبته بها قانونا

 .2مقبول كالإعسار أو الجنون أو وجود قوة منعته من القيام بما عليه من التزام

                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية ، 1011يونيو  12الموافق لـ  1321صفر 12، المؤرخ في 151-11الأمر رقم -1
، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1011جوان  11بتاريخ  الصادر 10 الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد

 10-15 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل بالقانون رقم8111ديسمبر  81المؤرخ في  83-11بالقانون رقم 
 .11، ج. ر. ج. ج. د. ش. ع 8115ديسمبر  31الموافق لـ  1131ربيع الأول  12المؤرخ في 

 .131، الصفحة 8110بن وارث محمد، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، -8
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 الفرع الثاني

 فيه صدور الحكم الجزائي عن جنحة عدم تسديد النفقة والطعن

ت المحاكمة التي تمت في الجلسة يعتبر صدور الحكم الجزائي النتيجة الحتمية لإجراءا    

لكن  ،أمام قاضي الجنح بين كل من الجاني الذي لم يدفع مبلغ النفقة والضحية المحكوم له به

مما يدفع بهم  ،قد يشوب هذا الحكم بعض من العيوب أو قد لا يرضي أحد أطراف الخصومة

 إلى الطعن فيه بأحد الطرق العادية منها أو الغير العادية.

 لجزائي عن جنحة عدم تسديد النفقةدور الحكم اص-أولا/

القرار الذي تصدره المحكمة مطبقة فيه حكم القانون بصدد نزاع  هيعرف الحكم أن      

نتيجة طبيعية لأي دعوى عمومية التي يتم تحريكها من  هن  وعليه نقول أ ،معروض عليها

 .1النيابة العامة أو من الغير

يفصل  هفإن   ،عندما نكون بصدد جنحة عدم تسديد النفقة المعروضة لدى القاضي بالمحكمة    

في النزاع بحكم يكون إما حضوريا وذلك بحضور المتهم الذي امتنع عن تسديد النفقة ليتعرف 

ليتاح له في النهاية استعمال سلطته في  ،عليه القاضي وعلى عوامل إجرامه وإبداء دفاعه

قوبة من عدمها وذلك بعد قيام النيابة العامة بتكليف هذا المتهم بحضور للجلسة تقدير الع

المحددة باليوم والساعة، كما قد يصدر الحكم الجزائي غيابيا في حالة إذا ما تغيب المتهم عن 

 الجلسة بعد تبليغه من طرف النيابة تبليغا صحيحا.

لنفقة بالعقوبات المقررة في نص ويكون منطوق الحكم الصادر في جنحة عدم تسديد ا    

والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث  ،من قانون العقوبات الجزائري 004المادة 

 دج. 0000000دج إلى  500000سنوات وبغرامة من 

يجوز الحكم على الشخص المدان عن جنحة عدم  ،وعلاوة عن هذه العقوبات الأصلية    

من  000يلية المقررة للجنح المنصوص عليها في نص المادة تسديد النفقة بالعقوبات التكم

 45000قانون العقوبات المتمثلة في الحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح من 

                                                           

 .512الصفحة ، المرجع السابق، 8111عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، -1
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كان منطوق الحكم الجزائي  إذاهذه العقوبات في حالة  تستبعد، إلا أن ه 1دج 4000000دج إلى 

 ة.براء

 الصادر عن جنحة عدم تسديد النفقةالطعن في الحكم الجزائي -ثانيا/

سعيا من المشرع الجزائري لضمان حقوق الأطراف المتخاصمة في جنحة عدم تسديد     

هذا  أتاح لهم حق الطعن في ،القضاء الجزائي للفصل فيها بحكم جزائي مالنفقة المعروضة أما

 .نونغير العادية وفقا لما هو مقرر في القاعادية أو الحكم سواء بالطرق ال

 الصادر عن جنحة عدم تسديد النفقةالطرق العادية للطعن في الحكم الجزائي -/1

تهدف هذه الطرق العادية في الحكم الجزائي لجنحة عدم تسديد النفقة لإعادة طرحها على     

ا إذبحيث يجوز لكل أطراف الدعوى الطعن في هذا الحكم الجزائي سواء  ،القضاء من جديد

وطرق الطعن العادية تتمثل في كل من المعارضة  ،ضوعي أو قانونيانتابه عيب موما 

 والاستئناف.

 الصادر عن جنحة عدم تسديد النفقةالطعن بالمعارضة في الحكم الجزائي -أ/

ه إجراء رسمه القانون للطعن ومراجعة الأحكام الغيابية يعرف طريق الطعن بالمعارضة أن      

يكن قد تمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، مما التي أصدرت في غياب المتهم ولم 

 .2يسمح له بمراجعة أسباب اتهامه بتقديم حججه ودفوعه ويتيح للمحكمة إصدار حكم عادل

تشترك أحكام الطعن بالمعارضة في جنحة عدم تسديد النفقة مع أحكام الطعن بالمعارضة     

من قانون  104/4جوع إلى نص المادة وبالر ،في جميع الجرائم المفصول فيها بحكم جزائي

 ،الإجراءات الجزائية نستخلص أن  الحكم الغيابي المطعون فيه بالمعارضة يتوقف على التنفيذ

 ،وإن ق بِل الطعن من طرف المحكمة من الناحية الشكلية فإن  الحكم الغيابي يكون كأن لم يكن

أن  للمتهم الذي صدر في حقه حكم غيابي أن يعارضه في شقه  104/4ت المادة كما نص  

                                                           

 8118أحمد بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الحادية عشر، دار هومة، الجزائر، -1
 .111الصفحة 

، 8111عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،-8
 .115الصفحة 
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أيام من  40ميعاد المعارضة بـ  144وقد حددت المادة  ،المدني أو الجزائي أو في كليهما

 وتمتد هذه المدة إلى شهرين إذا كان الغائب يقيم خارج الوطن. ،تاريخ تبليغ هذا الحكم الغيابي

 الصادر عن جنحة عدم تسديد النفقةاف في الحكم الجزائي الطعن بالاستئن-ب/

للطعن في الأحكام الحضورية الصادرة من محاكم الدرجة  اعادي االاستئناف يعتبر طريق    

الأولى في جنحة أو مخالفة، ويهدف هذا الطريق لإصلاح ما شاب حكم المحكمة الصادر من 

 .1طبيق الخاطئ لأحكام القانونالدرجة الأولى من عيوب موضوعية إن تعلقت بالت

إعادة النظر في الدعوى أمام جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ يهدف الى الاستئناف ف     

من  4/4وقانونيا في المادة  410/4التقاضي على درجتين المكرس دستوريا في نص المادة 

حكم الجزائي عن ، ويستهدف الطاعن بالاستئناف في ال2قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

حكم سواء أصدر ال ،جنحة عدم تسديد النفقة الى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحته

 حضوريا أو غيابيا إذا ما استغرقت فيه مواعيد المعارضة.

 أيام 40من قانون الإجراءات الجزائية بمهلة  144ويحدد ميعاد الاستئناف حسب المادة     

 ،اأو غيابي احضوري اتسري من تاريخ النطق بالحكم و من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم اعتباري

ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة المعارضة وإذا  أيام 40وفي هذه الحالة الأخيرة تسري مهلة 

يوم للاستئناف تطبيقا  5استأنف أحد الخصوم الحكم يكون للباقي مهلة إضافية محددة في 

، ويترتب على الاستئناف في حكم جنحة 3من قانون الإجراءات الجزائية 144لمادة لنص ا

عدم تسديد النفقة أثرين يتمثلان في توقيف ومنع تنفيذ الحكم الجزائي وحتى طوال أجله وفي 

نقل وإحالة دعوى جنحة عدم تسديد النفقة إلى جهة قضائية عليا والمتمثلة في المجلس 

 القضائي.   

 

                                                           

 .818شملال، الجديد في شرح قانون الجزائية: )التحقيق والمحاكمة(، المرجع السابق، الصفحة علي -1
 .582، المرجع السابق، الصفحة 8111عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، -8
 .531المرجع نفسه، الصفحة -3
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 الصادر في جنحة عدم تسديد النفقةالغير العادية للطعن في الحكم الجزائي  الطرق-/2

 أطراف الدعوى الجزائيةغالبا الذي يلجأ إليه غير العادية من الطرق  الطعن بالنقض يعد      

 للطعن في الحكم الجزائي الصادر عن جنحة عدم تسديد النفقة لدى المحكمة العليا.

 الصادر عن جنحة عدم تسديد النفقةالطعن بالنقض في الحكم الجزائي -

هو طريق طعن غير عادي يهدف إلى مطابقة الحكم أو القرار للقانون سواء بما يتعلق     

أو بما يتعلق بالقواعد الإجرائية المستند  ،بالقواعد الموضوعية المطبقة على وقائع الدعوى

ة ن لها مخالفوإذا ما تبي  العليا الطعن بالنقض أمام المحكمة ويرفع  ،إليها من طرف المحكمة

ة أما في الحال ،ها تنقضهالحكم أو القرار للقانون من الناحية الإجرائية أو الموضوعية فإن  

 .1ها ترفض الطعن بالنقض المقدمالعكسية فإن  

من قانون الإجراءات الجزائية التي عددت الأحكام  145بالرجوع إلى نص المادة     

حكم الجزائي القرار أو ال ن لنا أن  يتبي   ،والقرارات القابلة للطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا

ددته ه يدخل ضمن ما حالفاصل في جنحة عدم تسديد النفقة يمكن الطعن فيه بالنقض ما دام أن  

 هذه المادة من أحكام وقرارات.

ابة >> للنيمن نفس القانون ميعاد تقديم الطعن بالنقض في نصها  144نت المادة قد بي  لو    

وتسري هذه المهلة من اليوم الذي العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض<< 

نوب عنهم يوم يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ي

هذه المهلة لا تسري إلا من اليوم الذي تكون فيه  أما ما يخص الأحكام الغيابية فإن   ،النطق به

 المعارضة غير مقبولة.

 اءانقضللنيابة العامة أو الخصوم الطعن بالنقض خلال هذه المهلة إلا بعد  زفمنه لا يجو    

مقيما إن كان أحد الخصوم  المهلة إلى شهرد هذه وتمد   ،أيام 40الميعاد المحدد للمعارضة وهو

 . 2اب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرارويقدم الطعن بالنقض لدى قلم كت   ،بالخارج

                                                           

 .333، المرجع السابق، الصفحة 8115التشريع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في-1
دحماني خالف، اختصاصات وكيل الجمهورية في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، -8

 .51-51، الصفحة 8111بجاية،  عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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الإشارة له أن  القانون الجزائري قد مك ن الزوجة كصاحبة حق في رفع  إليه وما تجدر     

 حكم لصالحها يلزم زوجها تم  إصداروأمام القضاء المدني بالمطالبة بها دعوى النفقة إن قامت 

كأثر ناتج عن عدم تقي د زوجها بمضمون وذلك بإقامة دعوى التطليق  ،لها بتسديد دين النفقة

قها في إلى ح بحكم العلاقة الزوجية القائمة بينهما بالإضافةوحدها  وتنفرد بهذا الأثر ،الحكم

 .قاالذي تطرقنا إليه ساب م شكوى لتحريك دعوى عموميةبتقدي اللجوء إلى القضاء الجزائي

منه سبب المطالبة بالتطليق  05/41نص المادة  في الجزائري الأسرةفلقد أورد قانون     

 ،الزواجالإنفاق رغم صدور حكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت والمتمثل في عدم 

وحق الزوجة في إقامة دعوى التطليق متوقف على شرط حصولها على حكم صادر عن 

د ومعلوم  القضاء المدني يلزم الزوج بمبلغ إلى زوجته أو إلى زوجته وأولاده الذين هم محد 

ة الشيء المقضي فيه و احائزيكون  وأن ،حضانتهافي  ء عن تم  إجراء تكليفه بالوفاقد أن ه لقو 

قيقة وأن يكون المنفق امتنع ح الذي يحرره المحضر القضائي، ليف بالوفاءمحضر التكطريق 

م أعذارا  وفعلا عن تنفيذ الحكم و تجاهله و تجاهل العدالة معه عمدا دون تقديم أي  عذر أو قد 

مع إثبات الامتناع بموجب محضر يحرره  ،غير شرعية أو قانونية و لم تقبلها منه المحكمة

وج أو أن يعتر و الإداريةلتنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية ف باكمكل  محضر قضائي  ف الز 

 .  2بامتناعه

   

                                                           

عدم الإنفاق بعد -1>> يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لأسباب الآتية: 11-21من القانون رقم  53/1 تنص المادة-1
 من هذا القانون...<<. 21و 10و 12صدور حكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعات المواد 

.58-51حابي فتيحة، المرجع السابق، الصفحة -8  
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 ،خر بحثنا وبناء على ما تمت دراسته في موضوع دعوى النفقة بين النظري والتطبيقآفي     

نخلص إلى القول أنّ المشرع الجزائري قد أولى أهمية كبيرة له ويتضح ذلك من خلال 

ة وذلك سعيا منه للمحافظة على شمل الأسر ،الإحاطة بمختلف جوانبه وتنظيم طريقة السير فيه

 ،كركيزة أساسية في قيام الدولة وصلاح المجتمع وإدراكا منه أنّ ذلك لا يكون إلا بقيامها

جبات اما ينجر عنها من حقوق وو باحترامد لها طرق وسبل سلامتها التي لا تتأتى إلا فلهذا مهّ 

 فالمشرع الجزائري كباقي مشرعي دول ،أةبفعل العلاقة الزوجية التي تجمع بين الرجل والمر

حقوقهم العالم كان ممن عالجوا هذا الموضوع بإسهاب رغبة منه في تمكين الأفراد من 

عدم تمكين الأفراد من حقهم في النفقة بالطريق الودي يفتح ف ،وتوضيح لهم طرق استحقاقها

عوى د برفع ، وذلكولكبديل للطريق الأ المجال للدائن بها أن يلجأ إلى الطريق القضائي

 أمام الجهات المختصة.قضائية 

إلى  نالوصّ تعوى النفقة بين النظري والتطبيق وبدراستنا المركزة والتحليلية لموضوع د    

 تسجيل الملاحظات والاستنتاجات التالية:

المشرع الجزائري قد تغاضى عن تقديم تعريف خاص لمصطلح النفقة بالرغم من أهميتها     

وأهميته كحق لأطراف وكواجب ، ووزنه الكبير في المحافظة على الاستقرار الأسريكنظام 

أن  وكان من الأولى ،وتحقيق التكامل داخل المجتمعالمراكز القانونية  لاستقرارخرين على آ

 كي يزيل الغموض واللبس عنها.لها ل ايقدم تعريف

مشتملات النفقة مستجدات العصر أنّ المشرع الجزائري قد ساير في مسألة نرى كما     

فقه عليه ال استقرّ وذلك خلافا لما  ،ولوازم الإنسان عندما أدرج نفقة العلاج ضمن مشتملاتها

ضروريا في العرف  ما يعدّ إلاّ أنّ عبارة النفقة، من مشتملات الإسلامي الذي لم يحتسبها 

فهم لم يظهر معناه بالتفصيل ل من قانون الأسرة الجزائري 87المذكور في نص المادة  والعادة

ما قد بخاصة أنّ العادات والعرف تختلف من مكان لآخر وبالتالي قد يتصادم الأفراد  ،محتواه

 يدخل فيه من التزامات لاسيما عند اللجوء إلى القضاء. 
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لت مسألة تقدير النفقة للقاضي من طرف المشرع الجزائري حسب نص المادة عندما وكّ    

لى تجنب إ يؤدي بالقاضيمن قانون الأسرة وفقا لسلطته التقديرية بدون قيده بضوابط قد  87

وهذا ما يلاحظ من خلال الواقع العملي  ،حكم منصف في موضوعهاإصدار وعدم  ،الصواب

ى المتعلقة بالنفقة يراجع فيها مقدار النفقة بعد مرور الأجل إن لم نقل كل الدعاو حيث أنّ جلّ 

 الذي لا يسمح فيه المراجعة وهو سنة.

نرى أنّ المشرع الجزائري قد جعل النفقة بين الأصول على فروعهم والفروع على     

وهذا ما  ،من قانون الأسرة 88دة بشرط القدرة والاحتياج حسب نص المادة مقيّ أصولهم 

مصير الطرف المُطَالبْ عن في حالة عدم قدرة الطرف المُطَالَبْ بها  رح تساؤلايجعلنا نط

بها، إلاّ أنّه أصاب عندما وسّع من نطاق أصحاب الحق في النفقة حسب نفس المادة خروجا 

إذ قصروها فقط في الآباء  ،قوا من دائرة نفقة الأصول والفروععن رأي المالكية الذين ضيّ 

 .والأبناء المباشرين

  فقد توصّلنا للملاحظات التالية: الجانب الإجرائي لدعوى النفقة أمام المحاكمفي أما     

 ،تخلف بعض البيانات الشكلية في عريضة افتتاح الدعوى سبب لعدم قبولها شكلا يعدّ     

حق رافع  نوعا ما في اويستوجب القانون إعادة دعوى جديدة فهذا الإجراء يعتبر مجحف

عليه  في التنازعى تضييع وقت أكثر بالرغم من حساسية الحق المراد ضافة إلبالإ ،الدعوى

 بل يفترض تصحيحه فقط.

ق إلى حد بعيد في مسألة رفع دعوى النفقة أمام نلاحظ أنّ المشرع الجزائري قد وفّ       

عندما منح الاختصاص الإقليمي لكل من محكمة المدعي ومحكمة المدعى عليه على  ،القضاء

 ممّا يخفّف على المدعي ويسهّل عليه إجراءات التقاضي للمطالبة بحقّه.   ،سواء حدّ 

وكيل الجمهورية للملف المقدّم طرف  قرار الحفظ منكما نلاحظ أنّه في حالة صدور      

قد  ،جنحة عدم تسديد النفقة على أساس عدم اكتمال الأدلة لقيامأمامه لتحريك دعوى عمومية 

 حايل من أجلالتطرف الثاني المطالب بتسديد دين النفقة ليمكن  إذ يضر بالطرف المدعي

 يهدّد مصلحة المدعي ويبقى مصيره عالقا. هنا لقرار الحفظ هوإصدار ،إخفاء الحقائق
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كما أنّ مهلة شهرين التي اشترطها المشرع الجزائري لتحريك الدعوى العمومية عن     

لأنّ حاجيات الحياة متعددة وكثيرة فكيف يعيش الفرد لمدة  ،جنحة عدم تسديد النفقة طويلة

 شهرين دون نفقة وأنْ يتحمل ذلك. 

لنفقة القاضي بمعاقبة الجاني بخصوص إصدار حكم جزائي عن جنحة عدم تسديد اأمّا     

نجده لا يخدم مصلحة  ،من قانون العقوبات 333بالعقوبات المنصوص عليها في نص المادة 

نشأ بموجب لذي أاالنفقة  والعمل بصندوقلذا يتعيّن الأخذ  ،قة بل يزيد لحالته تعقيداالدائن بالنف

الذي  ،5131يناير  13الموافق لـ  3331ربيع الأول عام 33خ في المؤر 31/13القانون رقم 

يعطي حق الاستفادة منه لكل من المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة والأطفال المحضونين من 

باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر في دعاوى  ،من هذا القانون 5/3ة وفقا لنص المادة قبل المرأ

ع من نطاق التوسيالعمل على هم في تحصيل نفقتهم، ولمشاكل التي تصادفلوبالنظر النّفقة 

المستفيدين من هذا الصّندوق ليشمل أطراف أخرى، و تخفيف القيود وتسهيل إجراءات 

طبيق إزالة كل ما يعيق تو ،دعوى النفقة التي تقتضي الاستعجالالاستفادة منه بحكم طبيعة 

وكل ذلك لما قد يحققه من منفعة ومصلحة  ،إدخاله حيّز التنفيذو على أرض الواقع هذا القانون

و تجنّب ما قد يطرأ عليه من مختلف للأشخاص بشكل خاص و للمجتمع بشكل عام 

  .الانحرافات
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2002. 

في أحكام الزواج والطلاق، الطبعة الأولى، دار بن حرز الله عبد القادر، الخلاصة  .16
 .2007الخلدونية، الجزائر، 

بن وارث محمد، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة،  .17
 .2009الجزائر، 

بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، دون طبعة، ديوان المطبوعات  .12
 .2001 الجامعية، دون بلد النشر،

تقية عبد الفتاح، قانون الأسرة مدعما بأحدث الاجتهادات القضائية والتشريعية دراسة  .19
 .2012مقارنة، دون طبعة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 

حابي فتيحة، النفقة وفق القانون والشريعة الإسلامية، دون طبعة، دار الأمل، الجزائر،  .20
2014 

ام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون دلاندة يوسف، الوجيز في شرح الأحك .21
 .2013الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، 

سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، دون طبعة،  .22
 .2011دار الهدى، الجزائر، 

قه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، الطبعة سراج الدين الدّجيلي، الوجيز في الف .23
 .2004الأولى، مكتبة الرشد ناشرون، السعودية، 

شرف الحق العظيم ابن القيم الجوزية، عون المعبود على سنن أبي داود وشرح ابن  .24
 .1962القيم، الجزء التاسع، دون طبعة، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، السعودية،

لمرتكز في دعاوى النفقة لدى جميع الطوائف:)دراسة مقارنة من شلالا نزيه نعيم، ا .25
خلال الفقه، الاجتهاد، والنصوص(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

2007. 

عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة الثانية، دار الكتب  .26
 .2003العلمية، لبنان، 

في، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دون طبعة، عبد الرحمان خل .27
 .2015دار بلقيس للنشر، الجزائر، 

الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة  ــــــــــــ ـــــــــــــــ، .22
 .2017الثالثة، دار بلقيس، الجزائر، 

عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الطبعة الثالثة، موفم  .29
 .2012للنشر، الجزائر، 
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عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، الطبعة  .30
 .2006الثانية، دار هومة، الجزائر،

 ــــــــــــــــ .31 نظام الأسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوطني  الجرائم الواقعة على ،ـــــــــــ
 .2007للأشغال التربوية، الجزائر، 

أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، دون طبعة،  ،ــــــــــــ ـــــــــــــــ .32
 .2011دار هومة، الجزائر، 

مام أقسام المحاكم إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أ ،ــــــــــــ ـــــــــــــــ .33
 .2014الابتدائية، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، 

عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة  .34
 .2012الرابعة، دار هومة، الجزائر، 

ول: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الجزء الأ ،ــــــــــــ ـــــــــــــــ .35
 .2012)الكتاب الأول والثاني(، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، 

عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب  .36
 .1990أبي حنيفة، الطبعة الثانية، دار القلم، الكويت، 

)الاستدلال ، الجزء الأول:علي شملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية .37
 .2017والاتهام(، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،

، الجزء ، الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائيةــــــــــــ ـــــــــــــــ .32
 .2017:)التحقيق والمحاكمة(، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، الثاني

يم، الجزء الأول، دون طبعة، دار عماد الدين أبي الفداء ابن كثير، تفسير القرآن العظ .39
 .2009ابن الجوزي، مصر، 

، تفسير القرآن العظيم، الجزء الخامس، دون طبعة، دار ابن ــــــــــــ ـــــــــــــــ .40
 .2009الجوزي، مصر، 

فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة  .41
 .2013لجامعية، الجزائر، الثانية، ديوان المطبوعات ا

لحسين بن الشي  أث ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، دون طبعة، دار هومة،  .42
 .2010الجزائر، 

مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دون  .43
 .2005طبعة، دار النهضة العربية، مصر، 

للأسرة في الشرائع غير الإسلامية، دون طبعة، محمد حسين منصور، النظام القانوني  .44
 .2003دار الجامعة الجديدة، مصر، 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني: )النظرية العامة للالتزامات  .45
 .2012مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة(، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، 

والقانونية، الطبعة الثامنة، دار العلم للملايين،  محمصاني صبحي، المبادئ الشرعية .46
 .1997لبنان، 
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نسرين شريقي، كمال بفرورة، قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقيس،  .47
 .2013الجزائر، 

هلال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية:)دراسة تحليلية  .42
(، الجزء الأول، LMDيدة والنظام الجامعي الجديد ومقارنة ومحينه مع النصوص الجد

 .2017الطبعة الأولى، منشورات ليجوند، الجزائر، 

، الجزء السابع:)الأحوال الشخصية(، الطبعة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة .49
 .1929الثالثة، دار الفكر العربي، سوريا، 

سر، الجزء الثالث :)أحكام الأسرة(، دار الكلم ، الفقه المالكي الميــــــــــــ ـــــــــــــــ .50
 .2010الطيب، بيروت، 

 

 الأطروحات والمذكرات الجامعيةثانيا/.
 :الأطروحات-1

شاوش دليلة، إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة:)دراسة مقارنة بين الفقه  أيت .1
الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشريعات الأحوال الشخصية العربية(، 
رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2014مولود معمري تيزي وزو، 

حليمة، حق الزوجة في النفقة في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة،  مشوات .2
بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران، 

2013. 

 :مذكراتال-2
 الماجستير: مذكرات-أ

بوترفة أوريدة، وجوب النفقة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل درجة  .1
    .ن خدة الجزائر، دون سنة النشراجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة يوسف بالم

دونه حفصيه، أحكام النفقة ومتاع البيت كأثر من أثار الطلاق في قانون الأسرة . 2
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق 

 .2015حمه لخضر الوادي، والعلوم السياسية، جامعة 

زاهية ربيع، النفقة بين الأقارب من خلال الشريعة والقانون، مذكرة ماجيستر في . 3
 .2002القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
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 الماستر مذكرات-ب
دحماني خالف، اختصاصات وكيل الجمهورية في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة  .1

شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان لنيل 
 .2014ميرة بجاية، 

خالدي صفية، خليل أمينة، جريمة الامتناع عن تسديد النفقة في القانون الجزائري،  .2
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 .2015بجاية، الرحمان ميرة 

عيساوي سارة، مدور نبيل، النفقة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .3
الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

2014. 

كربال سهام، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  .4
 .2013البويرة، -ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج القانون، كل

مباركي كهينة، تكفه إلهام، نفقة الأولاد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  .5
والقانون:)قانون الأسرة الجزائري وبعض التشريعات الأحوال الشخصية العربية(، 

وق والعلوم السياسية، جامعة عبد مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحق
 .2017الرحمن ميرة بجاية، 

نكروف وهيبة، نظام القوامة:)جدلية الاختلاف والتماثل(، مذكرة لنيل شهادة الماستر  .6
في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي طاهر، جامعة سعيدة، 

2016. 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في نويوة بلال، أحكام النفقة في التشريع الجزائري .7
 .2015الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 النصوص القانونية-ثالثا/
، 1966يونيو  02الموافق لـ  1326صفر 12، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  .1

الصادر بتاري   49 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد
 23-06، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966جوان  11

قانون العقوبات الجزائري المعدل بالقانون  ، المتضمن2006ديسمبر  20المؤرخ في 
، ج. 2015ديسمبر  30الموافق لـ  1437ربيع الأول  12المؤرخ في  19-15رقم 

 .71ر. ج. ج. د. ش. ع 

 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  52-75 الأمر رقم .2
يونيو  20المؤرخ في  10-05يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، الصادر 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ،2005
 . 2005.1975يونيو  26بتاري  
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، 1929يونيو  09، الموافق لي 1404رمضان  09المؤرخ في  11-24قانون رقم  .3
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 

 02-05، المعدل والمتمم بموجب الأمر 1924المؤرخ جويلية  31 الشعبية العدد
الجريدة الرسمية ، 2005فبراير  27الموافق لـ  1426محرم عام  12المؤرخ في 

 . 2005فبراير  27المؤرخ في  15 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد

، 2002فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  12المؤرخ في  09-02القانون رقم  .4
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

 23الموافق لي  1429ربيع الأول عام  17المؤرخ في  21 شعبية العددالديمقراطية ال
 .2002أبريل 

 رابعا/. القرارات القضائية
 14مؤرخ بتاري   110607، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  (1

 .1995و(، المجلة القضائية، العدد الثاني، -ب( ضد )ب-، قضية)أ1094جوان 

 09مؤرخ بتاري   132952، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  (2
 .1992ف(، المجلة القضائية، العدد الأول، -م( ضد )ط-، قضية )ح1996جويلية 

فيفري  22، المؤرخ في 237142، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  (3
 .2001ع(، المجلة القضائية، العدد الأول، -ف( ضد )خ-، قضية: )ع2000

 23مؤرخ بتاري   312412ش، قرار رقم  غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  (4
 .2005ك(، المجلة القضائية، العدد الأول، -ع( ضد )ز-، قضية )م2005فيفري 

جويلية  13، المؤرخ في 337343، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  (5
 .2005ائية، العدد الثاني، ف(، المجلة القض-م( ضد)س-، قضية)س2005

جوان 10، المؤرخ في 502262، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  (6
ص( والنيابة العامة، المجلة القضائية، العدد -ف( ضد )م-، قضية)ف2010
 .2010الأول،

، المؤرخ في 229620 ، قرار رقمغرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  (7
)ب. ص( ضد )ز. ف و ن. ع( المجلة القضائية، العدد الأول،  قضية: 12/01/2000

2000. 

 خامسا/. المواقع الإلكترونية
تم الاطلاع عليه بتاريخ المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوي محكمة الأسرة ، عمرو عباد المحامي (1

 .https:// permalink.com ،99:55، على الساعة 91/50/9591

، 91/50/5912حميدي محمد أمين، شروط رفع الدعوى وأجالها وتقديم المستندات تم الإطلاع عليه بتاريخ  (2
 .http:/sciencesjurridiques.ahlamontada.Net ،91:99على الساعة 
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 13.........أولا: أن يكون الفرع موسرا...........................................................

 13.........ثانيا: أن يكون الأصل معسرا..........................................................

 13........رث...........................................................ثالثا: درجة القرابة في الإ

 13.......الفصل الثاني: الإطار الإجرائي لدعوى النفقة أمام القضاء.............................

 13......المدني..............................المبحث الأول: إجراءات دعوى النفقة أمام القضاء 

 13....المدنيالمطلب الأول: الشروط الشكلية لسلامة إجراءات رفع دعوى النفقة أمام القضاء 

 13.................الفرع الأول: الشروط الشكلية لانعقاد الخصومة في دعوى النفقة............

 13...............أولا: البيانات والإجراءات الشكلية لتحرير عريضة إفتتاح دعوى النفقة.......

 13.............ثانيا: إجراءات تبليغ عريضة إفتتاح دعوى النفقة.................................

وى عالفرع الثاني: الجزاء المترتب عن تخلف الشروط الشكلية لإنعقاد الخصومة في د
 33...........النفقة.................................................................................

 33............أولا: جزاء تخلف البيانات الشكلية المتعلقة بالعريضة الإفتتاحية لدعوى النفقة...

 33............ة...تاح دعوى النفقثانيا: جزاء تخلف البيانات الشكلية المتعلقة بتبليغ عريضة إفت

المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لسلامة إجراءات رفع دعوى النفقة أمام القضاء 
 33..........المدني.................................................................................

 33...........لنفقة......................الفرع الأول: ضرورة توفر أهلية الاختصام في دعوى ا

 33..........أولا: المقصود بأهلية الاختصام......................................................

 34..........زاء تخلف الأهلية في دعوى النفقة...........................................ثانيا: ج

 34.......……م المستندات عند رفع دعوى النفقة أمام القسم المدنيالفرع الثاني: ضرورة تقدي

 33.............أولا: المقصود بالمستندات المقررة لموضوع دعوى النفقة.......................

 35 ...........ثانيا: جزاء عدم تقديم المستندات في ملف رفع دعوى النفقة......................

 33...........إجراءات دعوى النفقة أمام القضاء الجزائي....................... المبحث الثاني:

 33....………المطلب الأول: إجراءات تحريك الدعوى العمومية عن جنحة عدم تسديد النفقة

 33.................الفرع الأول: تسجيل الشكوى عن جنحة عدم تسديد النفقة.....................

 31...............م شكوى عادية..........................................................أولا: تقدي
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 31 ..............ثانيا: التكليف المباشر بالحضور للجلسة.........................................

 33......…………الفرع الثاني: التصرف في شكوى عدم تسديد النفقة من طرف النيابة العامة

 33....................أولا: قرار حفظ ملف جنحة عدم تسديد النفقة...............................

 33...................ثانيا: قرار إحالة جنحة عدم تسديد النفقة إلى المحكمة ......................

 33..................النفقة..............المطلب الثاني: إجراءات المحاكمة عن جنحة عدم تسديد 

 34....……………الفرع الأول: سير التحقيق التكميلي في الجلسة عن جنحة عدم تسديد النفقة

 34.................أولا: التحقيق في صحة تكييف الوقائع.........................................

 33....................................................ثانيا: التحقيق في توفر عناصر الجريمة....

 33........………الفرع الثاني: صدور الحكم الجزائي عن جنحة عدم تسديد النفقة والطعن فيه

 33.........................أولا: صدور الحكم الجزائي عن جنحة عدم تسديد النفقة..............

 33....................……الجزائي الصادر عن جنحة عدم تسديد النفقةثانيا: الطعن في الحكم 

 34..............................خاتمة: ............................................................

43.......................................................................................الملاحق:   

 44.قائمة المراجع: ................................................................................

 43..............................الفهرس: ..........................................................

 

 



       :ملخص

الجزائري حيث بي نت مواده كل من أصحاب  ن الحقوق المنظمة في قانون الأسرالنفقة من بي تعد      

الحق فيها والملتزمين بأدائها وفقا للطرق الودية، لكن قد يثور نزاع عليها فقرر المشرع الجزائري 

فيمكن لمن أُهدر حقه أنْ يتقدم أمام القضاء  ،وسيلة قانونية للفصل فيها ألا وهي الدعوى القضائية

وفي حالة عدم التزام المدين بمنطوق الحكم  ه فيها،حق يفاءتسة ابغيالمدني برفع دعوى قضائية 

المدني يلجأ الدائن بها إلى القضاء الجزائي بعد تقديم شكوى يحرك الدعوى العمومية بها عن الفعل 

 جزائي فاصل فيها. الذي اكتسى وصف الجنحة لاستصدار حكم 

: Résumé 

     La pension alimentaire est l'un des droits régis par le code de la famille 

algérien. Lequel a démontré dans ses articles les ayants droit (créanciers) et 

débiteurs à dans le règlement à l'amiable entre eux. Et dans le cas contraire c’est 
à dire le non-paiement de la pension. 

    Le législateur Algérien a adopté un moyen légal pour prendre en charge a 

travers l'action judiciaire où le créancier peut se actionne son affaire au tribunal 

civil  par une poursuite à l'encontre du débiteur redevable pour avoir son droit, 

et dans le cas du no exécution du jugement, le créancier peut déposer plainte 

auprès du tribunal pénale pour mobiliser une action publique sur le fait qu’il 
s’agit d’un délit , cela fera l'objet d'un jugement pénal. 

Abstract: 

    Maintenance is one of the rights regulated in Algerian familly code. Where its 

articles have been shown by those who are entitled to it and are committed to 

performing it according to the friendly methods. However there may be dispute 

over which, the Algerian legislator decided a legal means to decide. 

    A lawsuit UN order to recover his right and case of civil compliance non-with 

civil law, the creditor resorted to the Algerian judiciary after filing a complaint; 

the public action shall be motivated by the chapter, which has been described as 

a misdemeanor to issue an Algerian judgment in which they are to be dismissed 


